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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

إشكالية اللجوء إلى التحكيم في منازعات
الملكية الفكرية في القوانين الوطنية
دراسة مقارنة في منازعات براءة االختراع
*
والعالمة التجارية وحق المؤلف
1

الدكتور
محمود إسماعيل محمود (أبو ترابي)

*

امللخص
حتاول هذه الدراسة اإلجابة عىل السؤال التايل :هل يمكن حلقوق امللكية الفكرية
املتنازع عليها أن تكون موضوعا للتحكيم؟ لإلجابة عىل هذا السؤال كان ال بد أن
ندرس الطبيعة القانونية حلقوق امللكية الفكرية ،واألرضية الترشيعية التي تقوم عليها
محاية هذه احلقوق ملعرفة إىل أي مدى تسمح قوانني امللكية الفكرية بالترصف يف هذه
احلقوق .تنتهج الدراسة املقارنة بني القانونني األردين والفرنيس ،وهو ليس هنجا عبثيا،
فربغم االختالف الثقايف واملجتمعي بني البلدين إال أن نظاميهام القانونيني يكشفان
حالة ترشيعية قابلة للمقاربة واملقارنة.

 أجيز للنرش بتاريخ .2016/3/8
[ ] 1أنجز هذا البحث العلمي بدعم من عامدة البحث العلمي والدراسات العليا يف جامعة العلوم التطبيقة
اخلاصة.
 أستاذ القانون املدين املساعد -جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة -كلية القانون – اململكة األردنية اهلاممية.
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املقدمة
للعثور عىل البداية املناسبة يف املعاجلة البحثية ننظر نحو اهلدف البعيد للدراسة ،وهو
يف حالتنا الوصول إىل وسيلة فعالة وعادلة لتسوية املنازعات يف جمال امللكية الفكرية.
من املبادئ العاملية املشرتكة حرية اللجوء إىل القضاء للوصول إىل العدالة ،فإذا كانت
العدالة هي الغاية ،فإن نظم التقايض هي الوسيلة ،فهل يكون لنا ونحن نتصور تغيري
الوسيلة إىل أخرى أكثر فعالية أن نستلهم عىل سبيل االستطراد احلركة العاملية
خلصخصة اخلدمات العامة ،لنصل أخريا إىل خصخصة القضاء؟ أما خصخصة العدالة
وخدمات القضاء فال ،وأما "القايض اخلاص" فاصطالح مل يعد غريبا ،فهو يستعمل
عىل نطاق واسع يف الفقه الفرنيس ،وعىل نحو أقل يف الفقه األردين عند احلديث عن
[]2

التحكيم ،وذلك لوصف املحكم .تشري صفة "البديلة" يف الوسائل البديلة لفض
املنازعات إىل جتنب وسيلة التقايض التقليدية التي متسك مؤسسات الدولة بزمامها
اإلجرائية ،وحيث يتمتع القايض بميزتني أساسيتني :سلطة الفصل يف املنازعات
وسلطة األمر بتنفيذ األحكام ،فيام يتمتع املحكم باألوىل فقط ألن حكمه ال حيوز قوة
التنفيذ اإللزامي إال بعد صدور حكم قضائي بالتنفيذ.
التحكيم هو وسيلة بديلة لفض املنازعات ،جتد إطارها القانوين يف العقد ،فهو ليس
إال اتفاقا تعاقديا عىل طريقة فض املنازعات ،يلزم أطرافه بالنزول عىل القرار الصادر
فيه من قبل املحكمني ،وهو وسيلة فنية هلا طبيعة تشبه التقايض ،غايتها الفصل يف نزاع،
وركيزهتا اتفاق خاص يستمد املحكمون منه صالحياهتم.

]2[ Ph. FOUCHARD, L'arbitrage judiciaire, Études Bellet, Litec, 1991, p. 167; Le statut de
l'arbitre dans la jurisprudence française, Rev. Arb., 1996, p.325.
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بعد نشاط ظاهرة العوملة وانضامم األردن إىل اتفاقية التجارة احلرة ،كان ال بد من
[]3

إعادة النظر يف قوانني محاية امللكية الفكرية يف األردن لالستجابة ملتطلبات هذه
االتفاقية ،وكان ال بد مع حترير التجارة الدولية والدفع بالتحكيم لفض املنازعات كونه
األكثر تناغام مع الصفة الدولية لنزاعات امللكية الفكرية .باإلضافة إىل هذه األسباب
[]4

العملية املرتبطة بالتجارة احلرة وامللجئة إىل التحكيم ،هناك أسباب أخرى ترتبط
بسلطان اإلرادة الفردية واتساع نطاق التعامالت خارج احلدود الوطنية ،وما رافق
ذلك من تراجع يف دور الدولة وقواعدها القانونية اآلمرة يف جمال االقتصاد لصالح
تنامي احلرية الفردية .بالنتيجة ،يمكن أن نعزو االزدهار الذي وصل إليه التحكيم يف
األردن وفرنسا إىل هذين العاملني :حترر االقتصاد العاملي من قيود القوانني الوطنية،
وتراجع القواعد اآلمرة أمام احلرية الفردية .إىل أي مدى تسمح قوانني امللكية الفكرية
يف األردن وفرنسا بالترصف يف حقوق امللكية الفكرية .إن إعداد دراسة مقارنة بني
القانونني تقوم عىل موازنة املزدوجات التالية :القانونان :األردين والفرنيس ،ووسيلتا
فض املنازعات :التحكيم والقضاء ،وقطبا االلتزام :سلطان اإلرادة الفردية وموجبات
القانون ،مع مالحظة أن موضوع الدراسة ليس حقوق امللكية الفكرية و إنام قابلية هذه
احلقوق لتكون موضوعا للتحكيم ،واحلقوق التي ستغطيها الدراسة هي براءة
االخرتاع والتصاميم والنامذج والعالمات التجارية وحق املؤلف.

[ ]3يف إطار عضوية األردن يف منظمة التجارة العاملية والتي دخلت حيز النفاذ يف  ،2000/4/11أدخل األردن
مجلة من اإلصالحات عىل نظامه التجاري مملت تغيريات يف البيئة القانونية لنظامه التجاري بام ينسجم مع
اتفاقيات املنظمة ،حيث تم تعديل واستحداث عدد من القوانني خاصة يف جمال امللكية الفكرية  .كام تم تعديل
الق وانني املتعلقة باملواصفات واملقاييس و الزراعة ومحاية اإلنتاج املحيل والرضيبة العامة عىل املبيعات واجلامرك
واالسترياد والتصدير ،إىل جانب نظام استثامرات غري األردنيني.
[ ]4انظر :عبداهلل اخلرشوم ،أثر انضامم األردن إىل منظمة التجارة العاملية ) (WTOيف ترشيعات امللكية الصناعية
والتجارة األردنية ،جملة احلقوق -جامعة الكويت ،2002 ،املجلد  ،26العدد  ،2ص265 .
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املبحث األول:
إمكالية اللجوء إىل التحكيم يف منازعات امللكية الصناعية
تشمل امللكية الصناعية براءة االخرتاع والتصاميم والنامذج والعالمة التجارية،
سندرس فض منازعات براءة االخرتاع بالتحكيم يف املطلب األول ،قبل أن ندرس يف
املطلب الثاين التحكيم يف منازعات امللكية الصناعية األخرى ،وبذلك نكون فصلنا -
مكليا -براءة االخرتاع عن باقي حقوق امللكية الصناعية يف املعاجلة البحثية ،وذلك
ألن لرباءة االخرتاع خصوصية أكرب يف سياق دراستنا ،لكون نظامها القانوين معقدا
بعض اليشء ،وألن احللول املطروحة يف القانون والفقه والقضاء يف منازعات براءة
االخرتاع ستشكل رافعة للحلول املطروحة بشأن منازعات العالمة التجارية
والتصاميم والنامذج.

املطلب األول :
إمكالية اللجوء إىل التحكيم يف منازعات براءة االخرتاع
تتعدد منازعات براءة االخرتاع التي قد تقود إىل التحكيم ،منها عىل سبيل املثال:
التنازع بشأن صالحية براءة االخرتاع أو بطالهنا أو انتهاء محايتها .هذه املنازعات
مرتبطة برشوط براءة االخرتاع املوضوعية والشكلية ،فهل يمكن أن تصري ملكية براءة
االخرتاع حمل نزاع ؟ بالتأكيد نعم ،ال سيام يف حاالت اخرتاعات املوظفني ،ويف حالة
دعوى التقليد غري املرشوع وعقد الرتخيص .عقد الرتخيص  - License -مثال هو
املصدر األكثر ميوعا ملنازعات براءة االخرتاع ،وغالبا ما يأيت يف مكل عقد مستقل
يتضمن رشط حتكيم حلل النزاع املحتمل .قد تثور نزاعات عقد الرتخيص بسبب عدم
دفع املقابل ،أو بسبب سوء استثامر املرخص به ،أو فسخ العقد من طرف واحد.
والسؤال الذي يتوجب أن نجيب عليه اآلن هو :هل براءة االخرتاع قابلة ألن تكون
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موضوع حتكيم أم أهنا حممية بالقانون العام وال جيوز أن تكون موضوع اتفاق أطراف
من القانون اخلاص عىل تسوية نزاعاهتا؟ علينا أن نأخذ بعني االعتبار يف إجابتنا أن براءة
االخرتاع تصدر يف القانون الفرنيس بقرار من مدير املؤسسة الوطنية للملكية الفكرية،

[]5

وهي املؤسسة العامة صاحبة االختصاص احلرصي يف منح براءة االخرتاع يف فرنسا،
بحسب نص املادة  L.414 - 4من قانون امللكية الفكرية الفرنيس .يف القانون األردين
تعطي املادة  3من قانون براءة االخرتاع صالحية منح براءة االخرتاع ملدير السجل
الوطني للملكية الصناعية ،التابع لوزارة التجارة والصناعة .فإذا كان منح وسحب
براءة االخرتاع موكال حرصا بحسب القانون جلهة رسمية حكومية ،فكيف يمكن
ملحكم من أمخاص القانون اخلاص أن يتعدى عىل هذه الصالحيات فيقرر هو منع أو
سحب براءة االخرتاع من طرف لصالح آخر؟ اإلجابة عىل هذا التساؤل تأيت من جهة
واحدة فقط ،هي معيار النظام العام .يف اجلانب الفرنيس ،يتساءل الفقه عن مدى
[]6

كفاية املادتني  2059و  2060من القانون املدين الفرنيس إلجازة إبرام اتفاقيات
التحكيم طاملا احرتمت النظام العام ] [ .السؤال مطروح يف القانون األردين كذلك،
7

لكن ليس يف أي من قوانني امللكية الفكرية ،وإنام يف القواعد العامة للقانون املدين ،عىل
ما سنرى الحقا.
لكل ما سبق ،فإننا سندرس خصوصية القواعد الناظمة لرباءة االخرتاع يف الفرع
األول من هذا املطلب قبل أن ندرس دور النظام العام يف احلد من قابلية براءة االخرتاع
للتحكيم يف الفرع الثاين.

)]5[ Institut Iternational de la Propriété Intellectuelle (INPI
]6[ Y. LÉVY, Les modes alternatifs de règlement des litiges en matière de propriété littéraire et
artistique, Pet.aff. 28 avril, 2003, n° 84.

[ ]7املادة  2059تقرص التحكيم عىل احلقوق القابلة للترصف فيها ،واملادة  2060جتيز إبرام اتفاقية التحكيم
اخلاصة برشط احرتامها للنظام العام.
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الفرع األول :
طبيعة احلق املكتسب برباءة االخرتاع
احلصول عىل براءة االخرتاع يعطي لصاحبها ،ميزة استئثار معنوي ومادي،
والطبيعة القانونية هلذا احلق املمنوح ستحدد ال حقا قابليته للترصف فيه عند اللجوء
للتحكيم .تندرج براءة االخرتاع ضمن مصنفات امللكية الصناعية ،ومتنح عند استيفاء
رشوط مكلية وموضوعية .تصدر براءة االخرتاع عن جهة حكومية بقرار إداري،
سيفيدنا أن نحدد طبيعته القانونية لتساعدنا الحقا يف حتديد الطبيعة القانونية للحق
الذي متنحه براءة االخرتاع لصاحبها.
أوال  :الطبيعة القانونية لتسجيل لرباءة االخرتاع
ال يعرف القانون الفرنيس براءة االخرتاع بشكل مبارش ،فاملادة  L.611-1501من
قانون امللكية الفكرية تنص عىل أن متنح براءة االخرتاع لالخرتاعات اجلديدة التي تقبل
االستغالل الصناعي .جيعل رشط االستغالل الصناعي نص املادة
[]8

L.611-1501

قابال للتأويل ،فهي وإن كانت تتحدث أصال عن اجلدة ،فإن االستغالل الصناعي يعد
رشط وجود لالخرتاع املعرتف به .سيكون من املفيد يف هذا السياق الرجوع إىل
[]9

قرارات غرفة طعون املكتب األورويب لرباءة االخرتاع ( .)OEBفقد قررت الغرفة
[]10

حديثا أن السامت التقنية هي رشط ضمني لرباءات االخرتاع األوروبية ،هو رشط
[]11

جيب أن تستوفيه األعامل املراد محايتها لتأخذ صفة االخرتاع بنص املادة  1/52من

[ ]8أضيف رشط االستغالل الصناعي يف قانون .1968/ 1/ 2
]9[ J. SCHMIDT-SZALAWSKI et J.-M. MOUSSERON, Brevet, Répertoire Com., Dalloz, 2006,
n°3.
[ ]10املكتب األورويب لرباءة االخرتاعL’OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB( :
]11[ CRT 19 MARS 1992, [AFF. T. 854/90], JOOEB 1993. p.669; CRT 15 avr. 1993
[aff. T. 110/90], JOOEB 1994 p. 557.
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الـ .OEB

[]12

واحلقيقة أنه من الصعب بمكان التثبت من توافر رشط اجلدة يف

االخرتاع ،ألن اجلدة كمفهوم غري معرفة يف القانون .القانون األردين بدوره يضع
[]14

[]13

ثالثة رشوط ملنح براءة االخرتاع هي وجود االخرتاع وجدته وتطبيقه .هذا يعني أن
منح براءة االخرتاع يتوقف يف القانونني األردين والفرنيس عىل تقدير اجلهة املانحة
لتوافر الرشوط يف براءة االخرتاع قبل منحها ،واألصل أن قرار اجلهة املانحة للرباءة
قرار إداري خياصم يف املحاكم اإلدارية ،وهو ما يثري إمكالية تتعلق بقابلية قرار اجلهة
املانحة لرباءة االخرتاع للتحكيم .يف املقابل يثور يف األردن جدل حول الطبيعية
القانونية حلق براءة االخرتاع ،فبعض الفقه يرى أن براءة االخرتاع تعطي املخرتع حقا
حرصيا يف استثامر اخرتاعه

[]15

وتوفر له احلامية من مؤسسة التسجيل خالل مدة

حمددة ،لكن هذا الرأي يعني أن براءة االخرتاع جتد أساسها يف املصلحة اخلاصة
[]16

للمخرتع ،وليس يف املصلحة العامة وهو ما يقرهبا من إمكانية إخضاعها للتحكيم .جيد
هذا الرأي نظريا يف الفقه الفرنيس الذي يرى جانب منه أن براءة االخرتاع تدور يف
فلك املصلحة اخلاصة لصاحب احلق يف االخرتاع .يؤيد هذه الرأي أن جلوء (س)
[]17

إىل القضاء إلبطال قرار صادر عن اجلهة املانحة لرباءة االخرتاع لـ (ص) هو مبادرة
لشخص من أمخاص القانون اخلاص هيدف إىل محاية مصلحته اخلاصة ،فربغم أن
]12[ CRT 8 sept. 2000 [aff. T. 931/95], JO OEB 2001.441, PIBD 2002.733. III. 8
; ]13[ D. BURNIER (1981), La notion d’invention en droit européen des brevets, Genève : Droz
Paris.
]14[ TGI Paris, 30 janv. 1985, PIBD, 1985. p. 370. III. 171 et 1985.371. III. 183 ; CA Paris,
16 janv. 1998, RDPI, 1998 p.20

[ ]15حممد حسني عباس  ،امللكية الفكرية واملحل التجاري  ،دار النهضة  ، 1971 ،ص 8.؛ سميحة القليويب،
امللكية الصناعية  ،دار النهضة ،1982 ،ص.31.
[ ]16انظر لالستزادة :سهيل حسني الفتالوي ،احلقوق املعنوية للمؤلف يف القانون العراقي ،دار النهضة ،
.1975
[ ]17عن وظائف براءة االخرتاع القانونية والتجارية ،انظر:

Y. MÉNIÈRE, « Les fonctions des droits de la propriété intellectuelle: le point de vue de
l’économie », Prop. Ind., n° 10, octobre 2010, dossier 3
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الدعوى املرفوعة أمام القايض إلبطال الرباءة هي طعن يف قرار إداري ،إال أن القايض
ينظر القضية للموازنة بني حقني لشخصني من أمخاص القانون اخلاص ،ويصدر
حكمه بناء عىل طلب من املترضر حلامية مصلحة خاصة . .يعترب السيد فيفون أن براءة
[]18

االخرتاع ،هي يف احلقيقة جمرد طريقة للتثبت من أن احلق املطلوب املكتسب مستوف
لرشوطه القانونية قبل إعالنه .لكن رأيا آخر يف الفقه األردين يرى بأن منح براءة
[]19

االخرتاع هو قرار إداري أوال وأخريا ،أي أنه يدخل يف نطاق القانون العام يف مكل
قواعد تسجيل حقوق امللكية الفكرية ،وهذه يفرتض هبا أن تراعي املصلحة العامة.

[]20

يذهب الفقه الفرنيس إىل هذا الرأي ،فيعترب أن منح براءة االخرتاع عمل من أعامل
القانون العام ،السيد يواسون يرى أن "مفهوم براءة االخرتاع يتضح يف تعريفها
األسايس كإجازة ممنوحة من سلطة عامة " .لكن القول بأن تسجيل براءة االخرتاع
[]21

هو قرار إداري حمض يعني يف املقابل أن جهة التسجيل احلكومية ملزمة بتسجيل براءة
االخرتاع املستوفية لرشوط التسجيل الشكلية واملوضوعية دون أن يكون هلا إرادة
االختيار ،وهذا ما نراه ،فحتى إذا أخذنا بعني االعتبار السلطة التقديرية ملؤسسة

]18[ J-L GOUTAL, « Arbitrage et propriété incorporelle », Gaz. Pal., 1997, doct., p. 28
[ ]19حسب املادة  L. 611-1.2من قانون امللكية الفكرية" :إن منح براءة االخرتاع احلقوق املنصوص عليها يف
املادة  L. 612-21يفتح املجال لإلعالن القانوين عىل النحو الذي جاء يف املاد ":L. 612-21يضمن املركز الوطني

للملكية الصناعية إعالن حق الرباءة وفقا للرشوط التي حددها مرسوم جملس الدولة ،وذلك بإمعار يف اجلريدة
الرسمية للملكية الصناعية ،و بإتاحة النص الكامل للجمهور أو بالنرش يف قاعدة بيانات أو بتوزيع أقراص
مدجمة ،و ذلك لنرش كل من .1 :ملف أي طلب للحصول عىل براءة اخرتاع أو مهادة براءة االخرتاع بعد خالل
ثامنية عرش مهرا من تاريخ اإليداع أو تاريخ األولوية إذا كان ادعى باألولوية ،أو بناء عىل رغبة مقدم الطلب،
قبل انقضاء تلك الفرتة؛  .2أي طلب للحصول عىل مهادة محاية مكملة ،مرفقة بطلب الرباءة التي تتعلق هبا
الشهادة ،أو إذا كان قد تم بالفعل نرش الطلب؛  .3أي إجراءات قانونية الحقة؛  .4أي منح ألي من هذه احلقوق؛
 .5األفعال املشار إليها يف املادة  6 L. 613-9تاريخ صدور الرتخيص وفق املادة  L. 611-3مع بيان الرباءة
املمنوحة".
[ ]20انظر :سميحة القليويب ،املرجع السابق ،ص . 34

]21[ M. DE BOISSON, Le droit français de l’arbitrage interne et international, GLN Joly, 1990,
p. 398
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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

التسجيل يف تقدير استيفاء رشوط التسجيل ،فهذه السلطة مقيدة برقابة املحاكم
اإلدارية لقرارها.
يف املقابل ،نعتقد أن السيد نمور ذهب بعيدا يف رأيه عندما قال إن منح براءة
االخرتاع عمل إداري حمض ،يسري برشوط إدارية مسبقة للحصول عىل حق من حقوق
امللكية الصناعية ،وهو ال يرتبط بأي حال بجوهر براءة االخرتاع .نحن ال نتفق مع
[]22

هذا الرأي ونرى أن تسجيل براءة االخرتاع هو فعل منشئ للحق ،وليس جمرد منظم
له ،يتفق بعض الفقه الفرنيس مع هذا الرأي ،فيام يتفق البعض اآلخر مع رأي السيد
[]23

نمور يف القول بأن تسجيل براءة االخرتاع إنام يكشف احلق وال ينشؤه .كام قلنا فنحن
[]24

مع الرأي األول ،ألن صاحب االخرتاع ال يستطيع مواجهة اآلخرين بحقه إال إذا
سجل اخرتاعه ،بل إن اآلخرين إذا وصلوا بعده لذات االخرتاع وسجلوه قبله فهم
أصحاب احلق يف االخرتاع وليس هو ،بعبارة أخرى إذا كان تسجيل براءة االخرتاع
جمرد إجراء إداري فلامذا تسمى إجازة براءة االخرتاع حقا؟ إن املخرتع الذي ال يسجل
اخرتاعه لن يستفيد من احلامية القانونية ،ألنه ال "حق" له ،أي ال حق ملكية له وليس
له وضع احلائز املستأثر لرس مهني" .يف األردن ،إذا مل حيصل املخرتع عىل براءة
[]25

االخرتاع فإنه ال يستطيع أن حيصل عىل احلامية اجلنائية من خالل مكوى تقليد الرباءة،
وال يستطيع إال رفع دعوى املنافسة غري املرشوعة.

[]26

بالنتيجة فإن التسليم بأن منح براءة االخرتاع عمل من أعامل القانون العام سيقربه
من النظام العام املانع من إخضاعه للتحكيم ،والعكس صحيح .عرضنا الطبيعة
[ ]22انظر  F. NAMMOURالمرجع السابق ،ص113 .

[ ]23سهيل الفتالوي  ،املرجع السابق ،ص . 21
[ ]24محداهلل محد اهلل ،الوجيز يف امللكية الصناعية والتجارية ،دار النهضة ، 1997 ،ص120 .
]25[ J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J. PIERRE, Droit de la propriété industrielle, Litec, 4ème éd.,
2007, p. 2

[ ]26صالح زين الدين االسمر ،املرجع السابق ،ص 145
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القانونية لرباءة االخرتاع ،فام هي آثار هذا احلق؟
ثانيا :طبيعة احلق املمنوح لصاحب براءة االخرتاع
ستسمح دراسة الطبيعة القانونية للحق املمنوح لصاحب براءة االخرتاع بتحديد ما
إذا كان هذا احلق يقبل بطبيعته الترصف فيه والتنازل عنه أم ال ،وهو ما نحتاجه لنحدد
قابلية براءة االخرتاع للخضوع للتحكيم .النظرية املطروحة هي نظرية حق امللكية.
يعرف السيد كوينساي براءة االخرتاع بأهنا "احلق لشخص عىل يشء هو ملك
يمينه" .بقراءة التعريف ،نالحظ أن السيد كوينساي يعود إىل الصفة األوىل للحق
[]27

قبل أن يصنف هذا األخري إىل عيني أو ذهني ،فيسميه احلق الطبيعي لشخص ما عىل
يشء ،واعترب أن احلق الذي يربط بني الشخص واخرتاعه والذي يسمى "براءة
االخرتاع" هو وجه جيل للحق الطبيعي .هذا التعويم لصفة احلق بوصفه بالطبيعي
يرمي إىل إسباغ صفة امللكية عىل العالقة بني صاحب االخرتاع واخرتاعه ،بحيث تصري
الرباءة أمبه بصك امللكية .هذا التفسري متناسب مع أول قانون فرنيس لرباءات
االخرتاع ،والذي نص يف مادته األوىل عىل أن " أي اكتشاف أو اخرتاع جديد يف أي
جمال من جماالت الصناعة هو ملكية لصاحبه ".

[]28

يشمل حق املخرتع عىل اخرتاعه االنتفاع به ،ونسبته إليه واستغالله أو استثامره
ماليا ،فإذا كانت الطبيعة القانونية التي عاجلناها يف العنوان السابق قرارا إداريا فإن احلق
الذي تعطيه براءة االخرتاع لصاحبها ليس حق ملكية ،وإنام هو ميزة إدارية تنظيمية،
إذا إن اجلهة املانحة لرباءة االخرتاع ال متلك احلق لتعطيه ،وبالتايل فإن براءة االخرتاع
لن ختضع للتحكيم الرتباطها بسلطة اإلدارة قبل ارتباطها باملصلحة الفردية اخلاصة،
أما إذا اعتربناها حق ملكية فإن هذا احلق حيمل املصلحة اخلاصة إىل أصحاهبا ،كام حيمل
]27[ F. QUESNAY, Le droit naturel, Journal d'agriculture, septembre 1765, p. 7

[ ]28قانون  7يناير . 1791
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إليهم ميزة الترصف فيه ،فام الذي يمنع إمكانية اللجوء إىل التحكيم بشأهنا؟
سوف نتفق يف هذا السياق مع ما ذهب إليه السيد فيربومون الذي يرى بأنه حتى لو
اعتربنا أن حق املخرتع عىل اخرتاعه املسجل هو حق ملكية خاصة ،فإن حق الترصف
فيه مقيد بالنظام العام تبعا للمواد  2059و  2060من القانون املدين الفرنيس.

[]29

متيل القوانني الوطنية يف األردن وفرنسا رصاحة العتبار احلق الناتج عن براءة
االخرتاع حق ملكية خاصة يمكن الترصف فيه ،املادة  7من قانون براءة االخرتاع
األردين تنص عىل أن" أ .ينظم يف الوزارة حتت إرشاف املسجل سجل يسمى (سجل
االخرتاعات) تدون فيه مجيع البيانات املتعلقة باالخرتاعات وأسامء مالكيها وعناوينهم
والرباءات املمنوحة هلم ،وما طرأ عليها من إجراءات وترصفات قانونية بام يف ذلك:
أي حتويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من "مالك الرباءة" للغري باستعامهلا مع
مراعاة ما يف عقد الرتخيص من رسية ،وحيق للجمهور االطالع عىل السجل وفقا
للتعليامت التي يصدرها الوزير هلذه الغاية ويتم نرشها يف اجلريدة الرسمية ،جيوز
استعامل احلاسوب اآليل لتسجيل الرباءات وبياناهتا ،وتكون البيانات والوثائق
املستخرجة منه واملصدقة من املسجل حجة عىل الكافة" .املادة  7استعملت تعبري
"مالك الرباءة" ،وحتدثت عن نقل ملكيتها ،عىل غرار ما ذهب إليه القانون الفرنيس.
كام أن احلق يف براءة االخرتاع ينتقل إىل الورثة ،فاملادة  11من القانون األردين لرباءات
االخرتاع تنص عىل أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ،حيق لورثة املتوىف الذي أحرز
اخرتاعا ومل يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل االخرتاع باسمهم عىل أن
يذكر اسم املخرتع احلقيقي يف هذه احلالة" .هذا النص يقربنا من فكرة امللكية واملصلحة
اخلاصة ،وهو استثناء عىل القول بأن عدم تسجيل براءة االخرتاع ال ينشئ حقا .يف ذات
]29[ J-P FEBREMONT, L’arbitrage interne et les procédures conventionnelles en matière de
propriété industrielle, thèse, Université Paris 2, 1981, p. 17
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املعنى ،فاملادة  L.611-1تنص عىل أن "كل اخرتاع يمكن أن يكون موضوع حق من
حقوق امللكية الفكرية يمنح من قبل املركز الوطني للملكية الصناعية ،ويعطي لصاحبه
حقوقا حرصية يف االستغالل" .كذلك تنص املادة  L.613-8من قانون امللكية الفكرية
[]30

عىل أن "احلقوق املتعلقة بطلب اخرتاع أو براءة اخرتاع هي حقوق قابلة لالنتقال جزئيا
أو كليا ،وهي تقبل الرتخيص باستعامهلا واستثامرها من قبل الغري."...
يوضح السيد الناهي بأن حق امللكية الفكرية ليس حقا معنويا ،كام أنه ليس حقا
مخصيا ] [،وأن امللكية الفكرية تنرصف إىل احلقوق احلرصية عىل املنتجات العقلية،
31

وهذا يعني أننا نتعامل مع مفهوم خاص ملصطلح "ملكية" ،ال يعطي املعنى التقليدي
حلق امللكية ،فهذا احلق ليس مطلقا يف حالة براءة االخرتاع ،إذ تستطيع الدولة إجبار
صاحب براءة االخرتاع عىل منح الغري ترخيصا باستغالل االخرتاع ،إذا مل يستعمل
صاحب الرباءة اخرتاعه خالل السنوات الثالث األوىل من التسجيل ،بل إهنا تستطيع
حرمانه من استغالل اخرتاعه ألسباب عسكرية تتعلق بأمن وسالمة الدولة .هذا
التقييد عىل حق امللكية لرباءة االخرتاع ال يمنعنا من تكييف احلق عىل أنه حق ملكية،
فحتى يف نطاق امللكية الفردية حيدث أن تتدخل الدولة وتصادر امللكية من صاحبها يف
حاالت استثنائية كام يف حالة االستمالك.
عىل ما سبق نخرج بنتيجة مفادها أن حق براءة االخرتاع هو حق ملكية ذو طبيعة
خاصة ،تعلنه جهة ذات اختصاص عام ،بقرار إداري ،وسيكون لذلك آثار بخصوص
تدخل النظام العام .إذا نحن يف موضوع قابلية براءة االخرتاع للتحكيم ندور بني
الصفة اإلدارية لقرار اجلهة املانحة ،وخاصية التملك التي يتمتع هبا صاحب الرباءة.
[ ]30املادة L. 611-1من قانون امللكية الفكرية الفرنيس ،واملعدلة بالقانون رقم  518-2008لـ  3يونيو
.2008
[ ]31صالح الدين الناهي ،الوجيز يف امللكية الصناعية و التجارية – دراسة يف القانون املقارن  ،فرنيس-عراقي-
وأردين ،بيت الفرقان  ، 1991 ،ص. 170
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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

الفرع الثاين:
تدخل النظام العام يف حتكيم منازعات براءة االخرتاع
نعرض فيام ييل إىل نطاق تدخل النظام العام يف التحكيم بمناسبة فض نزاع عىل براءة
االخرتاع .سيتدخل النظام العام مرة يف نزاع عىل ملكية براءة االخرتاع (أوال) ،ومرة
يف نزاع عىل استغالله (ثانيا).
أوال :النظام العام والتحكيم يف نزاع حول ملكية براءة االخرتاع
يف فرنسا ،كان النص القانوين مديد الوضوح حتى العام  ،1968إذ مل يكن ممكنا
بأي حال إخضاع نزاعات امللكية الفكرية للتحكيم التصاهلا بالقضايا الداخلة يف
اختصاص وزير العدل بحسب نص املادة  1004من قانون اإلجراءات املدنية
الفرنيس ،ما يعني أهنا من موضوعات النظام العام التي ال جيوز إخضاعها التفاق
األطراف .لذلك مل يكن من املمكن إخضاع أي نزاع حول براءة االخرتاع للتحكيم.
ويف العام  ،1968صدر قانون جديد أبقى عىل املنع قائام مع تغيري السبب ،فأصبح
سبب منع اللجوء للتحكيم يف نزاعات براءة االخرتاع هو إقرار االختصاص احلرصي
يف نظر هذه النزاعات ملحكمة البداية .لكن القانون املذكور عدل يف 1972/7/5
حيث تغري نص املادة  2060من القانون املدين عىل نحو يسمح باللجوء إىل التحكيم
يف منازعات براءة االخرتاع إال يف املسائل التي "هتم النظام العام" .لكن النص جاء
[]32

عائام فلم حيدد ما يتعلق وما ال يتعلق بالنظام العام ،أي أن التطور الذي طرأ عىل النص
مل خيدم إمكانية جلوء املتنازعني عىل ملكية براءة االخرتاع إىل التحكيم ،ما مكل الحقا
عوامل ضغط عىل املرشع من قبل املصانع والرشكات ،فأدخل يف 1978/7/13
تعديال عىل قانون براءة االخرتاع ،وأكد أن االختصاص احلرصي ملحكمة البداية
[ ]32املادة  2060من القانون املدين الفرنيس.
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املذكورة يف قانون  1968ال يمنع اللجوء إىل التحكيم يف ظل الرشوط الواردة يف
املادتني  2059و  2060من القانون املدين.
مل يبق إذن عائق أمام اللجوء إىل التحكيم يف نزاعات براءة االخرتاع سوى حتديد ما
تعنيه العبارة يف نص املادة  2060من القانون املدين الفرنيس "ما هيم النظام العام"
وبتفسريها نعرف إذا ما كانت نزاعات براءة االخرتاع ختضع للتحكيم أم ال وذلك من
خالل تكييف بسيطة للواقع املادي والقانوين ملوضوع النزاع .سنرى ذلك يف القانون
األردين والقانون الفرنيس عىل التوايل.
مل يصدر املرشع األردين قواعد قانونية خاصة بالتحكيم يف منازعات امللكية الفكرية،
ويف فرنسا تراجع مفهوم النظام العام يف النصف الثاين من القرن العرشين لصالح حرية
الفرد.

[]33

تنص املادة  L .615-17من قانون براءة االخرتاع الفرنيس عىل إمكانية اللجوء إىل
التحكيم يف نزاعات براءة االخرتاع ،ويقر نص املادة ثالثة عنارص هلذه احلقيقة ،فهو
يقرر أوال أن املبدأ هو إعطاء االختصاص احلرصي لنظر نزاعات الرباءة ملحكمة
البداية ،هذا االختصاص احلرصي هو قاعدة أخرى ترتبط بسلطة الدولة .وقد
[]34

أصدر القضاء الفرنيس قرارا هبذا اخلصوص ،فرأت حمكمة االستئناف الباريسية أن
"الصفة التعاقدية واألهلية للتحكيم متنع هذه الوسيلة لفض املنازعات من استقبال
نزاعات هي بطبيعتها تابعة لالختصاص احلرصي للقضاء العادي " .لكن هذا
[]35

احلكم يتجاهل ما جاء يف نص املادة  ،L .61-173التي تؤكد رصاحة أن االختصاص
احلرصي ملحكمة البداية ال يمنع اللجوء إىل التحكيم ،فكيف نفك التناقض بني نص
]33[ P. NDIAYE, Arbitrage en ligne et commerce électronique, thèse à l’université de Montréal,
2006, p. 70
]34[ B. BEIGNIER, « Ordre public », Mélange Boyer, PUF, Toulouse, 1996, p. 99
]35[ Paris, 20 janvier 1989, Rev. arb., 1989, note L. IDOT, p. 280
306

14

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/5

?????? ???????? ???????? ????? ??????? ?? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?????? ???????
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القانون وحكم القضاء؟ بالطبع فإن القانون أوىل بالتطبيق ،وعلينا أن نتجاهل احلكم
املغلوط .يؤيد الفقه الفرنيس وجهة النظر هذه ،فالسيد سافاتيري كان حاسام يف رأيه
عندما قال إن "القانون عندما حيدد اختصاص حمكمة معينة للنظر يف نزاع ما ،فإنه يقسم
العمل بني القضاة وال يقصد أن متتد حرصية االختصاص لتجرب املتنازعني عىل اللجوء
إىل القضاء أو متنعهم من اللجوء إىل التحكيم" .مع ذلك ،فإن االختصاص احلرصي
[]36

يمنع اللجوء إىل التحكيم يف حالة تعلق النزاع بإيقاف براءة االخرتاع الفرنسية ،فإبطال
أو جتميد براءة اخرتاع فرنسية هو نزاع تابع لالختصاص احلرصي ملحكمة البداية .ليس
عىل أساس حرصية االختصاص القضائي ولكن عىل أساس ارتباط موضوع النزاع
بالنظام العام بحسب نص املادة .L.614-13

[]37

فاملبدأ انقلب ،وصار األصل جواز اللجوء إىل التحكيم لفض نزاعات امللكية
الفكرية إال يف حاالت استثنائية هي تلك التي تتعلق بالنظام العام ،هذه احلاالت هي
[]38

حتديدا :النزاع بشأن تسجيل براءة االخرتاع أو إبطاهلا أو الرتخيص اإللزامي لرباءة
االخرتاع .هذا الوضع اجلديد مقنن يف الفقرة الثالثة من املادة  L.613-17من قانون
براءة االخرتاع املضافة بقانون  ،1978وهي الفقرة التي تنص رصاحة عىل إمكانية
[]39

اللجوء إىل التحكيم يف منازعات براءة االخرتاع ،وعليه فإن العقود اخلاصة باستغالل
]36[ R. SAVATIER, note sous arrêt, Angers 27 mars 1953, D. 1954, p. 407, J-B RACINE,
L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 48.
[ ]37املادة  614-13من قانون امللكية الفكرية الفرنيس" :حيثام تعلقت براءة االخرتاع الفرنسية باخرتاع سبق و

أعطيت فيه براءة اخرتاع أوروبية لذات املخرتع أو خلليفته يف احلق ،بنفس تاريخ األولوية فإن براءة االخرتاع
الفرنسية ال تعود تنتج اثارها سواء من تاريخ انتهاء فرتة االعرتاض عىل الرباءة األوروبية املنصوص عليها يف
الرشوط الشكلية بدون تقديم اعرتاض ،أو من تاريخ انتهاء إجراءات االعرتاض ،واحتفظ برباءة االخرتاع
األوروبية ،...إن انتهاء أو إبطال براءة االخرتاع األوروبية ال يؤثر عىل براءة االخرتاع الفرنسية".

]38[ A. CHAVANNE, « Arbitrage, propriété industrielle et ordre public », Mélange J. VINCENT,
Paris, 1981, p. 51
[ ]39القانون رقم  742-78لـ  13يوليو  ،1978منشور يف اجلريدة الرسمية الفرنسية  JORFالصادرة يف 14

يوليو .1978
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براءة االخرتاع ،سواء فيام يتعلق بتفسريها أو بتنفيذها هي عقود قابلة للتحكيم يف حال
النزاع بشأهنا .إذن فقد انتهى الفقه الفرنيس إىل التضييق يف تفسري االستثناء الوارد يف
[]40

املادة  2060بشأن ما هيم النظام العام ،وإىل أن الصفة السيادية للجهة املانحة لرباءة
[]41

االخرتاع ال تغري من طبيعة احلق عىل الرباءة الذي يبقى حق ملكية خاصة .بمعنى
[]42

آخر ،فإن اللجوء إىل التحكيم ممكن طاملا أن موضوع النزاع كان أصال قابال للتعاقد
عليه ،وبرصف النظر عن طريقة السيادة عليه .لقد أكدت حمكمة االستئناف
[]44

[]43

الباريسية يف  2008/2/28ضمنيا أن املنازعات املتعلقة بصالحية أو بطالن براءة
االخرتاع وأثرها يف مواجهة اآلخرين هي موضوعات غري قابلة للتحكيم .أما
[]45

الرتخيص باستغالل براءة االخرتاع فهو قابل للتحكيم .الحقا ،غري القضاء الفرنيس
[]46

مواقفه املتحفظة ،وصار يسري يف اجتاه حترير منازعات براءة االخرتاع من قيد النظام
العام أكثر فأكثر ،فاعترب أن ارتباط موضوع التحكيم بالنظام العام ال يعني بالرضورة
عدم قابلية هذا املوضوع للخضوع للتحكيم .برأينا أن القضاء ال يقصد إلغاء قيد
[]47

النظام العام باملطلق ،ولكنه جيعل التحكيم يف املنازعات ممكنا حتى يثبت يف قرار

[ ]40انظر حتليل هذه العقود P. MAYER, « Le contrat illicite », Rev. arb. 1984. p. 207 :
]41[ A-C. CHIARINY-DAUDET, Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux internationaux
sur brevets d’invention, n° 594
]42[ J-M. MOUSSERON, Contribution à l’analyse objective du droit du brevet d’invention, Litec,
coll. CEIPI, 1977, n°234 p. 262
]43[ R. THARA, Ordre public et arbitrage international en droit du commerce international,
Université Lyon 2, p. 9
]44[ J. RAYNARD, Le recours à l’arbitrage dans les litiges de propriété industrielle, Conférence
LES France, octobre 2004.
]45[ Cour d'appel de Paris, 1ère Ch. civ., 28 février 2008, Liv Hydralivka DOO c/ SA Diebolt,
JCP. G., doc., nº 28-29, 9 juillet 2008, p. 31, note J. BEGUIN
]46[ F. Perret, L’arbitrabilité des contentieux en matière de brevets d’invention, Liber
Amicorum Cl. Reymond, Autour de l’arbitrage : LexisNexis Litec, 2004, p. 229
]47[ C.A. Paris, 19.05.1993, Rev. Arb. 1993, p. 645, note C. JARROSON
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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

التحكيم ما يعارض النظام ،فإذا صدر قرار عن املحكم خيالف النظام العام فإن القرار
ال يطبق ،ولكن دون أن يمنع اللجوء إىل التحكيم ابتداء .أكدت حمكمة االستئناف
الباريسية احلكم السابق يف قرارها الصادر يف  2008/2/28فيام خيص املنازعات
بشأن استثامر براءة االخرتاع .وهو رأي الفقه أيضا .إن يف هذا التوجه خروجا عىل
[]48

[]49

فكرة التأسيس القانوين التقليدي للمسموح واملمنوع ،لصالح فكرة اقتصادية عملية.
هب عىل سبيل املثال أن نزاعا وقع بني صاحب براءة االخرتاع واملرخص له باستغالل
غري حرصي للرباءة ظن أن بإمكانه استغالل الرباءة حرصيا ليتفاجأ بأن صاحب
الرباءة مستمر يف استغالهلا ،نزاع من هذا النوع يقبل التحكيم ألنه نزاع مايل ذو مأن
تعاقدي ال يتعارض مع النظام العام.
القانون األردين من جهته ال حيدد يف قوانني التحكيم لعام  1953وال يف عام
 ،2001وال يف قوانني امللكية الفكرية أي موضوعات قابلة أو غري قابلة لفض منازعاهتا
بالتحكيم ،مع ذلك تنص املادة  3من قانون التحكيم عىل أنه " ترسي أحكام هذا
القانون عىل كل حتكيم اتفاقي جيري يف اململكة ويتعلق بنزاع مدين أو جتاري بني أطراف
من أمخاص القانون العام أو القانون اخلاص أيا كانت طبيعة العالقة القانونية التي
يدور حوهلا النزاع ،عقدية أو غري عقدية" ،النص مطلق وال يميز بني نزاعات قابلة
للتحكيم وأخرى غري قابلة للتحكيم ،ويرتك تعبري "النزاع" عائام دون حمددات.
بالنسبة للفقه األردين ،فإن لفظ النزاع الوارد يف النص ينرصف إىل املصالح املالية،
ونزاعات األحوال الشخصية ،واملخالفات اجلنائية ،والتعويض .ربام كان هذا توسعا
أكثر من الالزم ،لكن عىل أي حال فإن املوقف يف األردن يعني ببساطة أن كل ما يقبل
أن يكون موضوعا للتعاقد بشكل عام يف ظل القواعد العامة للعقود ،فإنه يقبل أن
]48[ Cour d'appel de Paris, 1ère Ch. civ., 28 février 2008, op. cité, p. 31.
, A. FRANÇON, « l’arbitrage en؛]49[ M. VIVANT, Juge et loi du brevet, Litec, 1977, n°77 p. 70
matière de brevet et la jurisprudence », Rev. Arb., 1975 p. 152.
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يكون موضوعا للتحكيم .يف املقابل ،فإن املرشع األردين يشرتط أن يكون موضوع
العقد حمددا بوضوح ،املادة  88من القانون املدين حتدد ما يمكن أن يكون موضوعا
للعقد ،واملادة  163من القانون املدين األردين حتدد ما ال يمكن أن يكون موضوعا
[]50

للتعاقد ،وجتارهيا املادة  9من قانون التحكيم األردين التي قررت أنه "...ال جيوز
[]51

التحكيم يف املسائل التي ال جيوز فيها الصلح".

[]52

فالقانون األردين ،عىل خالف القانون الفرنيس ،ال يقرر قواعد خاصة للتحكيم يف
منازعات امللكية الفكرية لكنه يتحدث عن العقد ويتجاهل املشارطة ورشط التحكيم،
بالنتيجة فإن كل ما هو مال يقبل التعاقد عليه ،واملال هو يشء أو حق له قيمة مادية
بحسب املادة  54من القانون املدين األردين ،وملا كانت براءة االخرتاع ماال يقيم ماديا،
فإهنا تكون مشمولة بنص املادة  54من القانون املدين ،وملا مل يرد عليها تقييد بنص
خاص يربطها بالنظام العام ،فهي قابلة للتحكيم خصوصا وأن نص املادة  163الذي
عدد ما ال يقبل التعاقد عليه حرص حمظورات التعاقد يف الشؤون العائلية واألهلية
واإلرث والوقف واملال العام وما يتعلق بحامية املستهلك مل يذكر ميئا عن امللكية
الفكرية ،وبمفهوم املخالفة فرباءة االخرتاع ،هي غري ممنوعة من التعاقد عليها.

[]53

[ ]50نص املادة  88من القانون املدين األردين " :يصح أن يرد العقد  . 1 :عىل األعيان ،منقولة كانت أو عقارا
مادية كانت أو معنوية . 2 .عىل منافع األعيان . 3 .عىل عمل معني أو عىل خدمة معينة . 4 .عىل أي مئ آخر
ليس ممنوعا بنص يف القانون أو خمالفا للنظام العام أو اآلداب"
[ ]51نص املادة  163من القانون املدين األردين  .1 " :يشرتط أن يكون املحل قابال حلكم العقد .2 .فإن منع
الشارع التعامل يف يشء أو كان خمالفا للنظام العام أو لآلداب كان العقد باطال .3 .ويعترب من النظام العام بوجه
خاص األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية كاألهلية واملرياث واألحكام املتعلقة باالنتقال واإلجراءات
الالزمة للترصف يف الوقف ويف العقار والترصف يف مال املحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانني التسعري
اجلربي وسائر القوانني التي تصدر حلاجة املستهلكني يف الظروف االستثنائية".
[]52املسائل التي ال جيوز فيها الصلح يف القانون األردين هي املسائل املتعلقة باحلالة الشخصية كالنسب
والزواج والطالق وإثبات الوراثة واخللع ،واملسائـل املتعلقة باجلنسيـة من حيث اكتساهبا أو إسقاطها ،فهي
مظهر من مظاهر سيادة الدولة وال جيوز التحكيم فيها .واملسائل اجلنائية التي ال جيوز أن تكون مسائل التجريم
والعقاب فيها حمال لالتفاق.
[ ]53أمحد القايض ،املرجع السابق  ،ص152 .
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مع ذلك ،قررت حمكمة التمييز األردنية أن املبادئ القانونية تقيض بأن التحكيم ال
جيوز يف قضايا النظام العام ،وال يف أي قضايا حدد اختصاص جهة ما بنظرها .نحن
[]54

ال نستطيع التوسع يف تفسري قرار املحكمة ،وال بد من تفسريه عىل ضوء املادة  163من
القانون املدين األردين التي حتدد عىل سبيل احلرص ال عىل سبيل املثال القضايا التي ال
جيوز إخضاعها للتعاقد وبالتايل للتحكيم ،وملا مل يذكر املرشع األردين امللكية الفكرية
بني هذه املمنوعات من التعاقد ،فإن حكم حمكمة التمييز املذكور أعاله ال يشملها،
وهي عىل ذلك تقبل أن تكون موضوعا للتحكيم .عىل أي حال فإن قرار القضاء
األردين يف حكم الحق ذكر أن اتفاقية األطراف إلخضاع نزاع ما للتحكيم فيام ليس
ممنوعا بقيد القانون أو النظام العام أو اآلداب العامة ،بل ختضع لقاعدة العقد رشيعة
املتعاقدين.

[]55

بمقاربة أحكام القانونني األردين والفرنيس يف هذه القضية نجد أن القانون الفرنيس
وضع نصوصا خاصة بالتحكيم يف نزاعات براءة االخرتاع ،فيام مل يتطرق هلا القانون
األردين للموضوع بقواعد خاصة .ومن حسن احلظ أن قواعده العامة أسعفتنا بشكل
غ ري مبارش لنستنتج إجابة عىل سؤال التحكيم يف منازعات براءة االخرتاع ،فالقانون
الفرنيس استثنى من التحكيم يف نزاعات براءة االخرتاع ما تعلق منها بالنظام العام ،فيام
استثنى القانون األردين من إمكانية التحكيم ما يتعلق بالنظام العام عموما دون
ختصيص احلديث عن براءة االخرتاع ،وكان ال بد لفهم املقصود بام يتعلق بالنظام العام
يف األردن الرجوع إىل أحكام العقد العامة .إذن فقد اختلف القانونان يف طريقة املعاجلة
الترشيعية للموضوع ،لكنهام وصال إىل نتيجة واحدة تقريبا وهي أن املنازعات اخلاصة
برباءة االخرتاع تقبل التحكيم وال تتعارض مع النظام العام.
[ ]54قرار حمكمة التمييز األردنية رقم  158ل  ، 1984/8/5إصدارات القسطاس.
[ ]55قرار حمكمة التمييز األردنية رقم  127ل  ، 1993/4/12إصدارات مركز عدالة.
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ثانيا :تدخل النظام العام يف استغالل براءة االخرتاع بمناسبة الرتخيص اإلجباري
يرتبط استغالل براءة االخرتاع برخصة ،فإذا جاءت الرخصة باالتفاق كام يف عقود
الرتخيص ( )Licenseفهي ختضع للتحكيم ،لكن اإلمكال يثور بخصوص منازعات
الرتخيص اإلجباري .املادة 60من القانون األردين اخلاصة بحامية امللكية الصناعية،

[]56

تنص عىل أن أي مخص من أمخاص القانون العام أو اخلاص يستطيع بعد ثالث
سنوات من منح براءة االخرتاع أن حيصل من املحكمة عىل ترخيص إلزامي باستغالل
هذه الرباءة بحسب الرشوط الواردة يف املواد  61و  62من هذا القانون ،ما مل يقدم
صاحب الرباءة عذرا لعدم استغالل براءته أو لعدم تسويقه الخرتاعه ضمن حاجة
السوق األردنية ،أو أنه يفعل ذلك بشكل غري كاف" .لكن القانون األردين وعىل
خالف القانون الفرنيس ،يضع قرار الرتخيص اإلجباري يف يد الوزير املختص ال
القايض ،بينام يضعه القانون الفرنيس يف يد القايض ،ما جيعل ضامنات سالمة القرار
أفضل يف القانون الفرنيس منه يف القانون األردين ،ويالحظ تعلق موضوع الرتخيص
اإلجباري باالعتبارات األمنية العليا للدولة.
يف القانون الفرنيس ،تستطيع السلطة العامة فرض الرتخيص اإلجباري لرباءة
االخرتاع ،يقول السيد بولو دوليان إنه "حني يستنكف املخرتع أو صاحب براءة
االخرتاع عن استغالل اخرتاعه عىل نحو يلحق الرضر يف الدولة واملجتمع ،فإن من
حق السلطة العامة أن تفرض الرتخيص اإلجباري ملصلحة اجلامعة عىل الفرد" .يعترب
[]57

السيد بونيه أن " السلطة العامة هي املتدخل يف حالة الرتخيص اإلجباري ،أي النظام
العام " ،واملعنى أن منازعات الرتخيص اإلجباري لرباءة االخرتاع ال جيوز أن ختضع

[ ]56القانون رقم 17-97
]57[ F. POLLAUD, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, Domat Droit privé, 2010,
n°561 p. 239.
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للتحكيم .رأي آخر يف الفقه الفرنيس يرى جواز السامح بتحكيم بعض منازعات
[]58

الرتخيص اإلجباري يف بعض احلاالت،

[]59

كأن يقرر املحكم بشأن دفع مقابل

الرتخيص ،ألن هذه األخرية تدخل ضمن مواد التفاوض بني األطراف .أما يف
[]60

القانون األردين فاملادة  67من قانون براءات االخرتاع تنص عىل أنه " إذا كانت الصحة
العامة تقتيض ذلك ،فإن براءات االخرتاع اخلاصة باألدوية أو باملواد الالزمة لتحضري
األدوية ،والتي تشح كمياهتا عن حاجة الناس أو يغلو ثمنها إىل درجة كبرية ،يتم
ترخيصها تلقائيا بقرار إداري بطلب من اإلدارة املكلفة بمتابعة الصحة العامة " .يف
اخلالصة ،فإن املنازعات بشأن الرتخيص اإلجباري لرباءة االخرتاع ال ختضع
للتحكيم ،ال يف القانون الفرنيس وال يف القانون األردين.
بعد أن أهنينا معاجلة التحكيم يف منازعات براءة االخرتاع ،ندرس اآلن التحكيم يف
منازعات حقوق امللكية الفكرية األخرى.

املطلب الثاين:
إمكالية اللجوء إىل التحكيم
يف منازعات حقوق امللكية الصناعية األخرى
يف البداية مل يكن املرشع الفرنيس يقر رصاحة بإمكانية التحكيم يف مجيع منازعات امللكية
الفكرية ،لكنه كان يفعل ذلك بقواعد خاصة برباءة االخرتاع وبالعالمة التجارية ،واستمر
احلال كذلك حتى صدر القانون اجلديد للملكية الفكرية يف  2011/5/17الذي قطع
[]61

[ ]58السيد فيفون يرى أن القابلية للتحكيم ضعيفة هنا ،انظر فيفون ،املرجع السابق ،ص63.
]59[ J-M. MOUSSERON, Traité des brevets, Litec 1981, n° 99, p. 111

[ ]60انظر مرياين دودييه ،املرجع السابق ،ص.319 .
[ ]61انظر املادة  196من قانون تبسيط و تطوير القوانني الفرنسية رقم  2011-525لـ 17مايو  2011و الذي
دخل حيز التنفيذ يف  19مايو  ، 2011هذه املادة عدلت  6مواد يف قانون امللكية الفكرية ،متاح عىل املوقع:
http://www.legifrance.gouv.fr
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الشك باليقني فيام خيص خضوع حقوق امللكية الفكرية للتحكيم ،حينام عمم هذا القانون
مبدأ قبول التحكيم يف منازعات حقوق امللكية الفكرية بشكل عام فأفرد نصوصا للملكية
األدبية والفنية ،والتصاميم والنامذج ،والعالمة التجارية ،واملؤرشات اجلغرافية ،وبراءة
االخرتاع ،واملصنفات النباتية ،وهي كلها مواد يف قانون امللكية الفكرية ،ومع ذلك فإن
التحكيم يف منازعات حقوق امللكية الفكرية ال خيلو من صعوبات ،ندرسها فيام ييل مع
مالحظة أننا سنقسمها إىل التحكيم يف منازعات التصاميم والنامذج (الفرع األول)
والتحكيم يف منازعات العالمة التجارية ( الفرع الثاين ).

الفرع األول :
التحكيم يف منازعات التصاميم والنامذج
للتصاميم والنامذج طبيعة هجينة ،فهي حممية بامللكية األدبية والفنية من جهة،
وبامللكية الصناعية من جهة أخرى .يرجع أصل محاية التصاميم والنامذج يف فرنسا إىل
قانون  1909/ 7/14و قانون  ،1957/3/11وللتوجيه األورويب يف /10/13
 ،1998الذي حتول إىل القانون الوطني يف . 2001/ 7/ 25
يف القانون األردين ،عوجلت التصاميم والنامذج بقانون رقم  22لسنة  ،1953الذي
عدل بقانون رقم  14لسنة  .2000مل يكن القانون القديم خيص التصاميم والنامذج
[]62

بقواعد مستقلة بل نظمت بقواعد خاصة تندرج ضمن قانون براءة االخرتاع.
يعرف املرشع الفرنيس التصاميم والنامذج يف املادة  L.511-1من قانون امللكية
الفكرية عىل غرار القانون األردين ،الذي يعرفه يف املادة  8من القانون القديم .هناك
[]63

[ ]62اجلريدة الرسمية األردنية رقم  4423ل . 2000/4/ 2
[ ]63جتدر املالحظة إىل أن القانون األردين خالف املرشع الفرنيس يف تعريف التصاميم والنامذج ،فقد اعترب
مصطلح " نموذج " داخال يف تعريف التصميم ،ما يعني أن النموذج مل يكن معرفا يف القانون األردين القديم.
القانون األردين لسنة  2000واملسمى قانون التصاميم والنامذج الصناعية تدارك هذا اخلطأ وفرق بني التصميم
والنموذج ،انظر :حممد اخلصاونه ،امللكية الفكرية ،دار اجليل للنرش ،عامن ، 1998 ،ص  7.؛ حممد مخاش،
حقوق امللكية الفكرية يف القانون األردين والقانون املقارن ،جملة امللكية الفكرية  ،عدد  ،1992 ، 33ص .19 .
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نقطة مشرتكة بني القانونني الفرنيس واألردين يف هذا السياق ،فلكي يعرتف القانون
بالتصاميم والنامذج البد من أن تكون جديدة عند التسجيل ،ومستقلة أي مل تنتج عن
جهد مخص آخر غري طالب التسجيل .هل يمكن تطبيق التحكيم عىل التصاميم
والنامذج يف ظل االختصاص القضائي احلرصي؟
سواء كانت التصاميم والنامذج موضوع النزاع مسجلة أم ال ،فإن النزاعات بشأهنا
[]64

ختضع لالختصاص القضائي املنصوص عليه يف القواعد العامة ،ومتارس الدعوى
املدنية يف نزاع تقليد التصاميم والنامذج أمام القضاء املدين يف مقها احلقوقي وأمام
القايض اجلزائي يف مقها اجلنائي .والقضاء املدين الذي نعنيه قد يكون مدنيا خالصا
[]65

أو جتاريا .إن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية بتقليد التصميم أو النموذج يقيم
[]66

عىل املتعدي يف الشق املدين مسئولية تقصريية بحسب نص املادة  1382من القانون
املدين الفرنيس واملادة  256من القانون املدين األردين ،إضافة إىل قيام املسؤولية اجلنائية
بالنسبة للقانون الفرنيس ،أما القانون األردين فقد ألغى مق املسؤولية اجلنائية يف دعوى
التقليد واقترص عىل مق املسؤولية املدنية .املادة  17من القانون األردين لسنة 2000
تنص يف فقرهتا األوىل عىل أن " أ  .ملالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي عند
إقامة دعواه املدنية ملنع التعدي عىل حقوقه يف الرسم أو النموذج أو يف أثناء النظر يف
هذه الدعوى أن يقدم طلبا إىل املحكمة املختصة مشفوعا بكفالة مرصفية أو نقدية
تقبلها الختاذ أي من اإلجراءات التالية ."...من الواضح أن املرشع األردين مل يكن
مقتنعا منذ البداية بإقامة املسؤولية اجلنائية عىل املتعدي بالتقليد ،ذلك أنه يف القانون
القديم لسنة  1953كان يقرر يف مق املسؤولية اجلنائية غرامة ال تتجاوز الـ  15دينارا
2006,

industrielle,

propriété

de

titres

des

[ ]65انظر مميدت-تزالفيسكي ،املرجع السابق ،ص171 .
[]66

contrefaçon

]64[ V.COHEN, La
http://www.netpme.fr

قرار حمكمة االستئناف الفرنسيةParis, 19 mars 1958, Gaz. Pal., 1958, 1, p. 401 :
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مقابل التقليد ،ثم تغاىض متاما عن هذا الشق يف القانون اجلديد.
يف فرنسا كام يف األردن ،حمكمة البداية هي املحكمة املختصة يف نظر نزاع التصميم
أو النموذج .ويوضح القانون األردين أهنا حمكمة البداية املوجودة يف املكان الذي وقع
فيه االعتداء عىل التصميم أو النموذج أو يف مكان إقامة املعتدي عليها بالتقليد .يف
املقابل هناك ختصيص أكثر يف القانون الفرنيس ،إذ خيتلف االختصاص القضائي من
حق آلخر من حقوق امللكية الفكرية ،مثال  :تنص املادة  L . 716 – 3من قانون امللكية
الفكرية الفرنيس عىل أن دعوى تقليد التصاميم والنامذج املنبثقة عن دعوى أصلية
للعالقة التجارية تضم إىل األخرية وختضع الختصاص حمكمة البداية .تنشأ هذه احلالة
عندما يكون التكوين موضوع احلامية هو تصميم أو نموذج وعالمة جتارية يف الوقت
ذاته ،ففي هذه احلالة تقوم دعوى واحدة حلامية حقني يف الوقت ذاته .أما إذا كانت
الدعويان منفصلتني ،واحدة للعالقة التجارية وأخرى للتصاميم و النامذج فإن
الدعوى األوىل تقام أمام حمكمة البداية ،فيام تقام الثانية اخلاصة بحامية التصاميم
والنامذج أمام املحكمة التجارية إذا كانت هلام طبيعة جتارية .قد تكون املحكمة العاملية
[]67

هي األخرى خمتصة بنظر النزاع عىل التصاميم أو النامذج إذا كان النزاع بني عامل
وصاحب العمل .يقول السيد كويرتو
[]68

[]69

إن اجلمع بني املادة  331-1من قانون

امللكية الفكرية واملادة  L.511-1من قانون العمل يعني إعطاء االختصاص القضائي
ملحكمة العامل عندما حيصل النزاع بني مصمم التصميم أو النموذج وبني صاحب
العمل ،باستثناء احلالة التي يكون موضوع النزاع فيها برنامج حاسوب ،إذ خترج هذه
]67[ Paris, 20 juin 1955, Ann. Propr. Ind. 1956, p. 273

[ ]68املادة  " :L. 511-1تقوم املحاكم العاملية و املجالس القضائية املختارة و املشرتكة بتسوية املنازعات التي
قد تنشأ بني أصحاب العمل أو ممثليهم و بني املوظفني بالتوفيق ،فإذا مل تسو هذه النزاعات بالتوفيق نظرت هذه
املحاكم العاملية و املجالس القضائية فيها يف إطار إجراءات التقايض العادي."....

]69[ A. GARNIER et S. WELLHOFF, Contrat de travail et Propriété Intellectuelle, Université de
Nantes, mémoire de Master de propriété intellectuelle, 2007, p. 21
316

24

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/5

?????? ???????? ???????? ????? ??????? ?? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?????? ???????

[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

احلالة من اختصاص املادة  L.115 -1من قانون العمل وتتبع املادة  L .113 – 9التي
تشري إىل اختصاص حمكمة البداية .هذا يتفق مع نص املادة  L.113 - 9من قانون
[]70

امللكية الفكرية التي تضع قاعدة عامة تنص عىل أن أي نزاع يف هذا السياق جيب أن
خيضع الختصاص حمكمة البداية املوجودة يف مقر إقامة صاحب العمل .القانون
[]71

األردين يذهب يف االجتاه ذاته وجيعل حمكمة البداية املوجودة يف مقر الرشكة خمتصة بنظر
النزاع  .اآلن وبعد االستطراد يف االختصاص احلرصي لنظر نزاعات التصاميم
[]72

والنامذج ،هل يمنع هذا االختصاص احلرصي املقرر يف القانون اللجوء إىل التحكيم
لفض نزاعات التصاميم والنامذج؟
لإلجابة عىل السؤال نقول بداية إن االختصاص احلرصي لنظر نزاعات التصاميم
والنامذج ليس مستقرا عىل حمكمة واحدة ،بل يتقلب بحسب طبيعة النزاع وهوية
أطرافه ،فهل نعترب ذلك مدخال إلخراج هذا النزاع من قيد النص القانوين؟ ال نستطيع
أن نقرر إال إذا أعملنا معيار النظام العام الوارد يف املادة  2060من القانون املدين
الفرنيس ،كام فعلنا يف حالة براءة االخرتاع .هناك رأيان يف الفقه الفرنيس ،األول وهو
رأي األقلية ،يرى أن موضوعات التصاميم والنامذج هي من النظام العام الذي ال جيوز
اللجوء يف منازعاهتا إىل التحكيم .أما مجهور الفقه الفرنيس فريى أن التحكيم قابل
[]73

[ ]70انظر  ، A. GARNIER ET S. WELLHOFFاملرجع السابق  ،ص21 .
[ ]71قانون التحكيم األردين اجلديد ال يقول ميئا يف هذا الصدد ،لكن املادة  6من القانون القديم لسنة 1953
تنص عىل أنه " إذا رشع أحد فريقي التحكيم يف اختاذ إجراءات قانونية أمام أية حمكمة ضد الفريق اآلخر بشأن
امر تم االتفاق عىل إحالته للتحكيم  ،جيوز للفريق اآلخر  -قبل الدخول يف أساس الدعوى  -أن يطلب من
املحكمة أن تصدر قرارا بتوقيف اإلجراءات  ،فإذا ما اقتنعت بأن طالب توقيف اإلجراءات كان مستعدا وال
يزال راغبا يف اختاذ التدابري الالزمة النتظام سري التحكيم ،كام جيب وبأنه ليس هنالك ما حيول دون إحالة األمر
للتحكيم حسب االتفاق أصدرت قرارها بتوقيف تلك اإلجراءات"
]72[ J-M BRUGUIERE, « Compétence du TGI en matière de propriété intellectuelle : L’occasion
manquée de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », Comm. com. élec., n° 3
mars 2008, p. 34
]73[ P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Paris, Sirey, 2 vol., 1952, p. 54
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018

25

[السنة الثانية والثالثون]

317

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 5

[إمكالية اللجوء إىل التحكيم يف منازعات امللكية الفكرية يف القوانني الوطنية ]

للتطبيق عىل نزاعات التصاميم والنامذج إال يف حاالت التعارض املبارش مع النظام
العام .قررت حمكمة باريس أن فسخ أو إهناء الرتاخيص االتفاقية للتصاميم والنامذج
هي من املوضوعات التي تقبل اللجوء إىل التحكيم لفض منازعاهتا.

[]74

الفرع الثاين :
التحكيم يف منازعات العالمات التجارية
العالمة التجارية هي إمارة مميزة تثبت عىل منتجات أو خدمات لرشكة ما ،نجد هذا
التعريف يف القانون الفرنيس يف نص املادة  117-1من قانون امللكية الفكرية .يف
األردن أصدر املرشع يف عام  1952أول قانون للعالمات التجارية ،عرف فيه
[]75

العالمة التجارية والعالمة الصناعية دون عالمة اخلدمة ،كان عىل هذي األخرية أن
تنتظر حتى العام  2007لتجد مكانا هلا يف قانون العالمات التجارية األردين .بعض
[]76

الفقه يرى أن تعريف موضوع احلق املحمي يف القانون سيحد من احلامية املوجودة ،ألن
التعريف قد ال يشمل كل أمكال احلق املتجددة ،وهو ما قد خيرجها من احلامية
خلروجها من التعريف .نحن نرى العكس ،فلكي توفر محاية جيدة ملوضوع احلق
[]77

فاألفضل أن تعرفه وحتدد هويته.
للعالمة التجارية قاسم مشرتك مع براءة االخرتاع ،فاالثنتان يتم منحهام من قبل
مؤسسة حكومية عامة ،مع مالحظة أن صاحب العالمة التجارية املشهورة حيصل عىل
محاية عالمته التجارية يف مواجهة اآلخرين حتى لو مل تسجل ،استنادا لنص املادة 6

]74[ Paris, 14 juin 1963, JCP, 1964, n° 2, p. 13561

[ ]75قانون العالمات التجارية رقم  33لسنة  ،1952منشور يف اجلريدة الرسمية يف  1يونيو  ،1952عدد
1110
[ ]76املادة  2من القانون األردين لسنة  ،..." :2007الـعالمة التجارية  :أي إمارة ظاهرة يستعملها أو يريد
استعامهلا اي مخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غريه"،...
[ ]77انظر يف هذا املعنى  :صالح زين الدين ،املرجع السابق ،ص 254 .
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مكرر من اتفاقية باريس حلامية امللكية الصناعية .املادة  L.712-1من قانون امللكية
[]78

الفكرية تنص عىل أن "ملكية العالمة التجارية تكتسب بالتسجيل" ،ما عدا ملكية
العالمة التجارية املشهورة ،بحسب القضاء الفرنيس.

[]79

يقر القانون األردين قاعدة مماثلة ،غري أن بعض الفقه يرى أن محاية العالمة التجارية
مقيدة بوقوع التعدي عىل األرايض األردنية .هذا يعني أن صاحب العالمة التجارية
[]80

املشهورة ال يستطيع رفع دعوى التقليد عىل املتعدي ،لكنه يستطيع أن يبطل أي تسجيل
الحق للعالمة التجارية اخلاصة به .إذن إذا مل تكن العالمة التجارية مشهورة ،فإن
صاحب العالمة التجارية ال يعد مالكا ألي حق عليها إال بتسجيلها .بل إن الفقه
الفرنيس يرى أن تسجيل العالمة التجارية هو الطريق الوحيد الكتساب ملكية العالمة
التجارية العادية .إن هذه اجلدية يف تسجيل العالمة التجارية وما يرتتب عليها من
[]81

آثار قانونية تشري إىل أمهية دور املؤسسة احلكومية العامة ،ما يعني ارتباط احلق يف
العالمة التجارية بموضوعات النظام العام الرتباطه بدور املؤسسة العامة ذات
السيادة .وجهة النظر هذه تؤكدها املادة  L.713-3من قانون امللكية الفكرية ،التي
[ ]78مادة  6مكرر  2من اتفاقية باريس اخلاصة بحامية امللكية الصناعية املربمة يف  20آذار سنة  1883واملعدلة
يف بروكسل يف  14كانون األول سنة  1900ويف وامنطن يف 2حزيران سنة  1911ويف الهاي يف  6ترشين الثاين
سنة  1925ويف لندن يف 2حزيران سنة  -1" : 1934تتعهد دول االحتاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله ،سواء
من تلقاء نفسها إذا كان ترشيعها يسمح بذلك ،أو بناء عىل طلب صاحب الشأن ،بالنسبة للعالمة التجارية
والصناعية املزورة أو املقلدة أو املرتمجة والتي من مأهنا أن توجد لبسا لعالمة ترى السلطة املختصة يف بلد
التسجيل أن هلا مهرة خاصة يف متييز منتجات مخص له حق التمتع باحلقوق الواردة بأحكام االتفاقية وخمصصة
ملنتجات مماثلة أو متشاهبة ،ويرسي هذا التعهد يف حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب عىل اجلزء اجلوهري
من العالمة وكان من مأنه أن حيدث لبسا -2 ،..متنح مهلة ال تقل عن ثالث سنوات للمطالبة بشطب هذه
العالمات تبدأ من تاريخ تسجيل العالمة -3 ،..وال حيدد ميعاد لطلب مطب العالمات التي يقرتن تسجيلها
بسوء النية".
]79[ Versailles, 25 octobre 2001, PIBD, 2002, 738, III, p. 139

[ ]80حممد عبد الوهاب،جرائم التعدي والتقليد للعالمة التجارية ،القاهرة ، 1985 ،ص7.

]81[ O. MENDRAS, « L'évolution du droit français des marques au cours du vingtième siècle »,
Revue des Marques, n° 29, Janvier 20002, p. 46
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تقرر أن اختصاص النظر يف نزاعات العالمة التجارية هو ملحكمة البداية.
رأينا كيف وسع نص املادة  2060املعدل من إمكانية اللجوء إىل التحكيم ،ما حدا
باملرشع الفرنيس أن يعدل قانون امللكية الفكرية ويضيف املادة  L.716 - 4لتتواءم مع
نص املادة  2060من القانون املدين ،فجاء نص املادة  L.716 - 4كالتايل" :إن نص
املادة  L.716-3ال يعيق اللجوء إىل التحكيم يف منازعات العالمة التجارية ضمن
رشوط املادتني  2059و  2060من القانون املدين" .هذا يعني إمكانية اللجوء إىل
التحكيم يف منازعات العالمة التجارية إال ما يتعلق منها بالشق اجلنائي ،مثل ما جاء يف
املادة  384من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس التي تنص عىل أن حمكمة البداية هي
املختصة يف نظر مكوى التقليد.

[]82

الدعاوى اجلنائية ال يمكن أن تكون موضوعا للتحكيم .املواد  3و  4من قانون
اإلجراءات اجلزائية األردين تنصان عىل أن للمعتدى عليه يف نزاع جنائي أن خيتار بني
أن يرفع مكواه أمام حمكمة الصلح أو أمام حمكمة البداية .بعض الفقه

[]83

يرى أن

االختصاص احلرصي ملحاكم اجلنايات يمنع اللجوء إىل التحكيم وينرصف إىل
النزاعات ذات األساس التقصريي فقط دون النزاعات ذات األساس التعاقدي مثل
عقود الرتخيص .يؤيد الفقه األردين هذا الرأي.
[]84

[]85

يف اخلالصة ،تقبل نزاعات العالمة التجارية ذات الطبيعة املدنية اخلضوع للتحكيم ،أما
النزاعات ذات الطبيعة اجلزائية ،فاالختصاص احلرصي لنظر نزاعات العالمة التجارية
فيها يذهب إىل املحاكم العادية ،كام يف دعاوى التقليد واملنافسة غري املرشوعة.

[]86

[ ]82املادة  384من قانون " : 1959إن املحكمة املختصة بنظر االدعاء العام هي املختصة يف البت يف دفاع املتهم"...
]83[ A. CHAVANNE et J. BURST, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 3ème éd., p.4
]84[ Rouen, 10 décembre 1971, PIBD, 1971, III, p. 312

[ ]85صالح زين الدين ،املرجع السابق  ،ص153.

]86[ V. BOUCHARA, « Les tribunaux du commerce toujours compétents en matière de droits
d’auteur », Legalbiznext, 6 novembre 2008
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املبحث الثاين :
إمكالية اللجوء إىل التحكيم يف منازعات حقوق املؤلف
يتعلق األمر هنا بدراسة امللكية األدبية والفنية التي تشمل حقوق املؤلف واحلقوق
املجاورة.

[]87

القانون األردين ينص يف املادة  3عىل حقوق املؤلف يف قائمة غري

حرصية ،ويعرتف الفقه منذ مدة طويلة بجواز إخضاع نزاعات حقوق املؤلف
[]88

للتحكيم ،حتى أن هناك مراكز أنشئت هلذه الغرض ،مثل الغرفة التجارية الدولية
[]89

(  (CCIومركز التحكيم والوساطة اخلاصة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية .فحقوق
[]90

املؤلف أصبحت يف عرصنا ذات طبيعة اقتصادية ،نحن يف عرص "صناعة الثقافة"،

[]91

برامج احلاسوب والسينام والكتب اإللكرتونية واألقراص املدجمة والصحافة
[ ]87انظر املواد  L. 212-1إىل  L. 217-3من قانون امللكية الفكرية الفرنيس ،واملادة  3من قانون محاية حقوق
املؤلف لسنة 1992
[ ]88املادة  3من قانون حقوق املؤلف " :أ -تتمتع باحلامية بموجب هذا القانون املصنفات املبتكرة يف اآلداب
والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه املصنفات أو امهيتها أو الغرض من إنتاجها ،ب -تشمل هذه احلامية املصنفات
التي يكون مظهر التعبري عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو احلركة و بوجه خاص -1 :الكتب
والكتيبات وغريها من املواد املكتوبة -2 .املصنفات التي تلقى مفاها كاملحارضات واخلطب واملواعظ-3 .
املصنفات املرسحية واملرسحيات الغنائية واملوسيقية و التمثيل اإليامئي -4 .املصنفات املوسيقية سواء كانت
مرقمة أم مل تكن أو كانت مصحوبة بكلامت أم مل تكن -5 .املصنفات السينامئية و اإلذاعية السمعية و البرصية.
 -6أعامل الرسم والتصوير والنحت واحلفر والعامرة والفنون التطبيقية والزخرفية -7 .الصور التوضيحية
واخلرائط والتصميامت واملخططات واألعامل املجسمة املتعلقة باجلغرافيا واخلرائط السطحية لألرض-8 .
برامج احلاسوب سواء كانت بلغة املصدر أو بلغة اآللة .ج -و تشمل احلامية عنوان املصنف إال إذا كان العنوان
لفظا جاريا للداللة عىل موضوع املصنف .د -وتتمتع باحلامية أيضا جمموعات املصنفات االدبية أو الفنية
كاملوسوعات واملختارات والبيانات املجمعة سواء أكانت يف مكل مقروء آليا أم يف أي مكل آخر ،وكانت
تشكل من حيث انتقاء أو ترتيب حمتوياهتا أعامال فكرية مبتكرة  ،كام تتمتع باحلامية املجموعات التي تتضمن
مقتطفات خمتاره من الشعر أو النثر أو املوسيقى أو غريها عىل ان يذكر يف تلك املجموعات مصدر املقتطفات
ومؤلفوها دون املساس بحقوق املؤلفني فيام خيتص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه املجموعات" .

]89[ Sh. EL KASSAS, Etudes sur la protection des bases de données non originales, Comité
permanente du droit d’auteur et des droits connexes, OMPI, Septième session Genève, 13 – 17
mai 2002, p.8
]90[ F. GURRY, Les projets de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, in
Arbitrage et propriété intellectuelle, Litec, 1994, p.29-34
]91[ A . LUCAS, Arbitrage et propriété intellectuelle, faculté de droit, Université de Nantes,
1997, p. 117
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والتلفزيون واإلنرتنت ...الخ .السيد أوبوتيه يقول رصاحة إن هذه املنتجات أدخلت
األعامل الذهنية يف جمال التسويق العاملي والنشاط االقتصادي ] [.وهي نفس الدائرة
92

التي يدور التحكيم يف فلكها ،ومن جهة أخرى فإن السمة الدولية هلذه املنتجات
الذهنية تدفع اخلصوم يف حالة النزاع إىل اللجوء إىل التحكيم جتنبا إلمكاليات القانون
الدويل اخلاص يف حالة التقايض العادي.

[]93

اعرتف األردن بحقوق املؤلف منذ العام  ،1921حيث قننه يف جملة األحكام العدلية
الصادرة عام  1910حني كان األردن ال يزال تابعا للدولة العثامنية .كان هذا القانون
حيمي مجيع األعامل األدبية من حيث إنتاجها و بيعها أو تسويقها أو طباعتها أو ترمجتها،
كام أعطى املؤلف احلق يف استغالل مؤلفه ، .ورغم اجلهود اجلدية التي بذهلا األردن
[]94

لتحديث قانون حقوق املؤلف لسنة  ،1982فإن مرشوع القانون هذا مل ير النور ،وظل
القانون العثامين حاكام حلقوق املؤلف يف األردن حتى صدور قانون العام .1992

[]95

الذي عدل أكثر من مرة.
كان عىل املرشع األردين وهو حيدث قوانني محاية املؤلف أن يراعي االتفاقيات
الدولية اخلاصة باملوضوع ،ابتداء من اتفاقية برين  1886حلامية األعامل األدبية والفنية
واتفاقية باريس  ،1971واتفاقية روما  1961حلامية فناين األداء واتفاقية منظمة
التجارة العاملية (  1994 ( OMCالتي حلت حمل اتفاقية اجلات ( .)GATTويف ظل ميل
املرشع األردين لتحرير حقوق املؤلف من محاية القانون الواسعة لصالح احلامية

]92[ B. OPPETIT, L’arbitrabilité des litiges de droit d’auteur et droits voisins, L’arbitrage et la
propriété intellectuelle, Litec, 1994, p. 123

[ ]93انظر اتفاقية برين  1886املتعلقة بحامية األعامل األدبية والفنية واتفاقية برين لسنة  1979املتعلقة بحامية
احلياة الربية يف أوروبا.
[ ]94حممد العبادي ،التجربة األردنية يف جمال امللكية الفكرية :حق املؤلف ،منشورات وزارة الثقافة األردنية،
 ،2000ص 1.
[ ]95القانون الصادر يف  ،1992/4/16اجلريدة الرسمية ،عدد رقم . 3821
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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

االتفاقية ،نطرح التساؤل األسايس يف سياق دراستنا ،هل يمكن إخضاع املنازعات
حول حقوق املؤلف للتحكيم؟ حتى يمكن ذلك البد من جتاوز عقبتني :قابلية حق
املؤلف للترصف فيه ،أي ألن يكون موضوعا للتعاقد ،واالختصاص احلرصي املقرر
للقضاء العادي للنظر يف منازعات حقوق املؤلف.
كام يف كل مرة فإن قابلية حق من حقوق امللكية الفكرية للترصف فيه ،أي أن يكون
موضوعا لالتفاق ،هو السؤال األسايس الذي جتب اإلجابة عليه ملعرفة ما إذا كان
يمكن إخضاعه للتحكيم .لكن اإلجابة ستكون خمتلفة بحسب ما إذا كنا نقصد بحق
املؤلف احلق املايل ،أم احلق املعنوي ،وستكون واضحة إذا ما ناقشنا تنازع التحكيم مع
االختصاص احلرصي للقضاء يف فض نزاعات حقوق املؤلف ،ال سيام أن األخري يطرح
نفسه غالبا كطرف ضعيف يف العالقة القانونية ،حيتاج محاية خاصة.

املطلب األول:
التحكيم وحقوق املؤلف املالية واملعنوية
سنبحث اآلن يف قابلية نزاعات حقوق املؤلف للخضوع للتحكيم ،سواء كانت هذه
احلقوق مالية (الفرع األول) أو معنوية (الفرع الثاين).

الفرع األول:
التحكيم واحلق املايل للمؤلف
درجت العادة منذ زمن طويل عىل عقد اتفاقيات بشأن احلق املايل للمؤلف،
فللمؤلف احلق يف التنازل عن حقه املايل ،ما يعني أن هذا الشق من حقوق املؤلف يقبل
بطبيعته أن يكون موضوع تعاقد ،وهو هبذا املعنى خيرج عن قيد املادة  2059من
القانون املدين الفرنيس.
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يعرتف القانون األردين للمؤلف بمكنة استغالل حقه يف عمله بكل الوسائل.

[]96

ويفعل املرشع الفرنيس األمر ذاته .ابتداء ،ال يعرتف القانون الفرنيس للمؤلف سوى
بميزة حرية مؤقتة يف استغالل عمله .املادة  L.111 - 3تنص عىل أن "امللكية الفكرية
[]97

غري املادية ،املعرفة يف املادة  L.111-1مستقلة عن ملكية اليشء املادي" أي أن حق
املؤلف عىل عمله هو ميزة غري ملموسة وغري جمسدة بالعمل املحمي.
كان املرشع األردين أقل حتديدا يف هذه اجلزئية ،فقد اعترب حق املؤلف مرتبطا بالنرش،
ومال إىل امللكية املادية وأسقطها عىل عالقة مادية بني املؤلف وعمله .املادة  13من
القانون األردين حلامية حق املؤلف تنص عىل أن "أ  .للمؤلف أن يترصف بحقوق
االستغالل املايل ملصنفه ،ويشرتط يف هذا الترصف أن يكون مكتوبا ،وأن حيدد فيه
رصاحة وبالتفصيل كل حق يكون حمال للترصف مع بيان مداه والغرض منه ومدة
االستغالل ومكانه  .ب .حيق للشخص الذي نقل له حق االستغالل املايل للمصنف
وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه املادة ،أن يامرس مجيع احلقوق التي آلت إليه" ،واملادة
 22من نفس القانون نصت عىل أن لورثة املؤلف ألي مصنف وحدهم احلق يف ممارسة
حقوق االستغالل املايل املنصوص عليها يف هذا القانون لذلك املصنف".
فاملرشع األردين أجاز للمؤلف التشارك مع الغري بنسبة من اإليراد أو الربح الناتج

[ ]96مادة  9من قانون حق املؤلف األردين لسنة  " : 1992للمؤلف احلق يف استغالل مصنفه بأي طريقة
خيتارها وال جيوز للغري القيام بأي ترصف مما هو مبني ادناه دون اذن كتايب من املؤلف أو من خيلفه  -:أ -استنساخ
املصنف بأي طريقة أو مكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بام يف ذلك التصوير الفوتوغرايف أو السينامئي أو
التسجيل الرقمي اإللكرتوين .ب -ترمجة املصنف إىل لغة اخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي
حتوير عليه .ج -التأجري التجاري للنسخة األصلية من املصنف أو نسخة منه إىل اجلمهور .د -توزيع املصنف
أو نسخه عن طريق البيع أو أي ترصف اخر ناقل للملكية .هـ-استرياد نسخ من املصنف بكميات جتارية وإن
كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب احلق فيه .و -نقل املصنف إىل اجلمهور عن طريق التالوة أو اإللقاء
أو العرض أو التمثيل أو النرش االذاعي أو التلفزيوين أو السينامئي أو أي وسيلة أخرى"
]97[ Cass. civ., 25 juillet 1887, DP 1888. 1. 5, note L. SARRUT, Rapport Lepelletier, cité au
Code civil, p. 11
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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

عن االستغالل املايل للمصنف من قبل هذا الغري ،وامرتط أن يكون له احلق يف
[]98

احلصول عىل جزء إضايف من ذلك اإليراد إذا تبني أن االتفاق عىل استغالل املصنف مل
يكن عادال بحقه ،أو أنه أصبح كذلك لظروف معينة ،أو ألسباب كانت خافية وقت
التعاقد أو طرأت بعد ذلك .ورغم الفارق يف التأسيس الفقهي والفلسفي حلق املؤلف
بني القانونني الفرنيس واألردين ،إال أن االثنني وصال إىل ذات النتيجة :احلق املايل
للمؤلف قابل للترصف فيه .إال أن هذا املبدأ ليس مطلقا ،فقد منع املرشع الفرنيس التنازل
الكامل عن احلق املايل عىل مجيع أعامله ،وهو ذات املوقف الذي أخذه املرشع األردين.

[]99

لقد كان واضحا ميل املرشعني الفرنيس واألردين حلامية املؤلف باعتباره الطرف
األضعف يف العالقة القانونية بينه وبني النارش ،وذلك من خالل إحاطة االستثناء
املذكور أعاله بحامية النظام العام ،وطاملا أن قابلية حق املؤلف للترصف فيه ليست
مطلقة الحتامل تعلقها بالنظام العام فالبد من العودة إىل املادة  2060من القانون املدين
الفرنيس لنعرف إمكانية إخضاع منازعات احلق املايل للمؤلف للتحكيم .يف األردن،
[]100

من النادر أن نجد نزاعا عىل حق للمؤلف جلأ أطرافه إىل التحكيم حلله .لكننا نميل
إلعطائه ذات املوقف الفرنيس.

الفرع الثاين :التحكيم واحلق املعنوي للمؤلف
يف القانون الفرنيس ،هناك إمارة خاصة حلق املؤلف املعنوي ،إذ يقرر ":أن اإلنتاج
الذهني واملعنوي يرتبط باملؤلف يف مكل حق مخيص" ،واملؤلف هنا هو بالرضورة

[ ]98مل حيدد املرشع األردين هذه النسبة.
[ ]99مادة 14من القانون الفرنيس لسنة " :1992يعترب باطال ترصف املؤلف يف جمموع إنتاجه الفكري
املستقبيل"
[ ]100انظر قرار التحكيمsentence arbitrale du 20 juillet 1954, Lavery c/ héritiers de Bernanos, :
RIDA 1955, n° IV, p. 152
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مخص طبيعي،

[]101

سنربط هذه املالحظة الفقهية بنص املادة  121 - 1من قانون

امللكية الفكرية الفرنيس التي تنص عىل أنه  " :يتمتع الكاتب بحق احرتام اسمه وصفته
وعمله ،وعمله متصل بشخصيه ،وهو غري قابل للترصف فيه ،وينتقل إىل الورثة بعد
وفاة املؤلف" .يدل هذا التفصيل عىل أمهية حق املؤلف املعنوي ،ورغبة املرشع الفرنيس
يف محايته ،وهو من جهة أخرى يدخل حق املؤلف املعنوي يف دائرة املحظورات الواردة
يف املادة  2059من القانون املدين الفرنيس ،ما يمنع إخضاعه للتحكيم .

[]102

حسم القضاء الفرنيس األمر ،وأعلن رصاحة أن احلق املعنوي للمؤلف ال يمكن أن
يكون موضوع تعاقد.

[]103

احلكم ألغى اتفاقا تنازل بموجبه مؤلف عن حقه يف نسبة

عمله املوسيقي له .ورغم أن احلكم القضائي واضح ،إال أن بعض الفقه ال يتفق معه
بسبب التصاريف االقتصادية ألعامل التأليف يف الوقت املعارص.

[]104

أحد الفقهاء يرى

بأنه ال يمكن أن نمول أعامل التأليف ونستثمرها ماليا وجتاريا ،ونسوقها ،ثم نأيت لنقول
بأن هذه األعامل غري قابلة للترصف فيها .يرى هذا اجلانب من الفقه أن إخضاع احلق
[]105

املعنوي للمؤلف للعالقات التعاقدية ال يعترب تعديا عىل احلق الشخيص للمؤلف ألنه
يتم بمعرفة وإرادة صاحب احلق ذاته .نحن ال يمكن لنا أن نتفق مع هذا الرأي ،إذ هو
خيالف املبادئ األخالقية وحيول املؤلفني واملبدعني إىل جمرد عامل عند أصحاب رأس
املال.
]101[ P. BOIRON, et C. DUCHEVET, Droit moral de l’auteur dans l’environnement numérique :
la fin de la conception personnaliste ? , Legipresse, n° 195, octobre 2002
]102[J-B. RACINE, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, thèse Paris II, LGDJ,
1999, n° 98-101
[ ]103قرار حمكمة التمييز الفرنسيةCass. civ. 1ère, 4 avril 1991 : Bull. civ. I, n° 119, p. 80 :
]104[ J.M. MOUSSERON, J. RAYNARD, « De la propriété comme modèle », Mélanges COLOMER,
Litec, 1993, p. 281, JOSSELIN-GALL, « Arbitrage et propriétés intellectuelles », Dr. & pat. n°
105, juin 2002, p. 63
[ ]105انظر ،PH. FOUCHARD ،املرجع السابق ،ص 1139.
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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

باملقارنة بني املرشع األردين واملرشع الفرنيس يف هذه اجلزئية من املوضوع نجد أن
املرشع األردين يويل املوضوع معاجلة قانونية كافية ،نقصد فيام خيص احلق املعنوي
للمؤلف ،رغم أنه وعىل خالف املرشع الفرنيس ،مل يعرف حق املؤلف أساسا ومل يعرف
احلق املعنوي له ،لكنه مع ذلك يؤكد ارتباط احلق املعنوي بشخص املؤلف ،من دون
أن يستلزم أن يكون املؤلف مخصا طبيعيا .املادة /4أ 1/من قانون حق املؤلف األردين
تنص عىل أنه "يعترب مؤلفا الشخص الذي ينرش املصنف منسوبا إليه سواء كان ذلك
بذكر اسمه عىل املصنف أو بأي طريقة أخرى إال إذا قام الدليل عىل غري ذلك "،
وبالطبع فإن املعنى القانوين لكلمة "مخص" تنرصف إىل الشخص املعنوي والشخص
الطبيعي ،أي أن املؤلف يمكن أن يكون رشكة أو مؤسسة ،وهذا التفسري غري مقبول
ألنه يقطع الصلة بني املؤلف املبدع احلقيقي وبني صاحب رأس املال ،وهو ما أخذناه
عىل بعض الفقه الفرنيس سالفا .القانون األردين يقصد باملؤلف الشخص الطبيعي
فقط ،وهكذا جيب أن نقرأ نص املادة  8من قانون محاية حق املؤلف واحلقوق املجاورة.
حمكمة التمييز األردنية قررت أنه "يستفاد من املواد  3و 8و 9من قانون محاية حق
املؤلف ،يف أن احلقوق األدبية للمؤلف هي حقوق مخصية تظل حمفوظة بعد
وفاته."..

[]106

ال يستعمل تعبري "الوفاة" للشخص املعنوي ،والقرار يتحدث عن كل

حقوق املؤلف الواردة يف  3مواد ،لذلك فإن "املؤلف" يف القانون األردين هو ذاته يف
القانون الفرنيس :الشخص الطبيعي فقط.
اخلالصة أن احلق املعنوي للمؤلف غري قابل للتحكيم ال يف القانون األردين وال يف
القانون الفرنيس.

[ ]106قرار حمكمة متييز حقوق رقم  2003/2648صادر يف  ،11-11-2003القسطاس.
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املطلب الثاين:
التحكيم واالختصاص احلرصي للقضاء
يف نظر منازعات حقوق املؤلف
عىل الرغم من قلتها ،إال أننا نجد أمثلة يف جمال التحكيم.

[]107

لقد كان للتوجيه

األورويب يف  2007/4/29أثر يف إثارة السؤال بخصوص االختصاص احلرصي
ملحكمة البداية يف نزاعات امللكية الفكرية ،بمناسبة قانون . 2007/10/29

[]108

جيد

حق املؤلف جماله تقليديا يف اجلانب املدين ،حيث تفض املنازعات عرب القضاء العادي.
وكام رأينا فيام سلف ،فإن املرشع الفرنيس مال إىل التفصيل يف موضوع االختصاص
احلرصي لنظر املنازعات ،فيام يلفت الفقه الفرنيس

[]109

النظر إىل املادة  L.331 - 1من

قانون امللكية الفكرية [ ] التي تنص عىل أن "مجيع النزاعات املتعلقة هبذا الفصل من
110

مدونة امللكية الفكرية ختضع لالختصاص احلرصي للمحاكم املختصة" .من جهته
نص القانون األردين رصاحة عىل أن حقوق املؤلف من اختصاص حمكمة البداية ،كام
أن حمكمة العدل العليا األردنية أكدت أنه بحسب املادة /2/3ب و  6من قانون
حقوق املؤلف فإن "املحكمة املختصة يف نظر نزاعات أعامل التأليف الكتابية
والصوتية ،واملرسومة والصوتية واحلركية والنحت واملعامريات والفنون التطبيقية
والديكورات هي حمكمة البداية وليس حمكمة العدل العليا".

[]111

فهل يمنع

; ]107[ CA Paris, 16 janvier 1992, « la sentence de Claude Santelli », RIDA 2/1992, p. 204
TGI Paris, 28 janvier 1987, « canal + », RIDA 1987, 132, p. 77

[ ]108قانون مكافحة التقليد رقم  1544لسنة  ،2007الصادر يف  29أكتوبر  ،2007و املنشور يف اجلريدة الرسمية يف
 30أكتوبر  ،2007و هو القانون الذي استلهم التوجيه األورويب رقم  48لسنة  2004املتعلق باحرتام حقوق امللكية
الفكرية.
[ ]109أوبوتيه ،املرجع السابق ،ص124 .
[ ]110قانون . 1992/7/1

[ ]111قرار حمكمة العدل العليا رقم  78/99ل  ،1999/11/10جملة عدالة  ، 1999 ،ص11.
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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

االختصاص احلرصي للمحاكم العادية إخضاع نزاعات حقوق املؤلف للتحكيم أم
أنه يأخذ حكم احلقوق السابقة من حقوق امللكية الفكرية؟
برأينا أن النصوص واألحكام السابقة فيها إحالة بسيطة إىل املحاكم املختصة يف حال
جلأ األطراف إىل املحاكم العادية ،وال يمكن التوسع يف تفسري النص ليشمل منع
اخلصوم من اللجوء إىل التحكيم .أصحاب الرأي الذي ننتقده يسوقون مثاال ليدعموا
وجهة نظرهم ،يتعلق بحقوق املؤلف املوظف ،فحسب نص املادة  L.511-1فقرة 6
من قانون العمل فإن حمكمة العامل هي صاحبة االختصاص الوحيد واحلرصي يف نظر
نزاعات املوظف املؤلف مع صاحب العمل ،ومنع املرشع أي اتفاق خمالف هلذه
القاعدة ،ما يعني أهنا من النظام العام وال جيوز أن ختضع للتحكيم .إن تطبيق هذه
القاعدة سيبطل بالرضورة أي اتفاق أو رشط حتكيم يكون موضوعه نزاعا بني مؤلف
عامل وبني صاحب العمل.
ورغم وجاهة هذا املثال ،إال إننا نعتقد أن أصحاب هذا الرأي دعموا وجهة نظرهم
باالستناد إىل احلالة االستثنائية وهي نزاعات املؤلف العامل وليس إىل احلالة العامة يف
نزاعات حق املؤلف ،وهذا عيب يعتور الدليل ،فاالستثناء ال يقاس عليه ،وإنام يقدر
بقدره .يدعم رأينا ما جاء به التعديل الوارد يف قانون الـتنظيم االقتصادي اجلديد NRE

يف ،2001/ 5/15

[]112

والذي يفتح املجال لتطبيق رشط التحكيم لفض نزاعات

العامل املتعلقة بأعامهلم .ويثبت ذلك أيضا احلكم القضائي الذي أجاز مشارطة حتكيم
بني املوظف وصاحب العمل بمناسبة نزاع ثار بينهم عقب فسخ العقد ،وذهبت
املحكمة إىل أن "االختصاص احلرصي للمحاكم ال يتحدد بطبيعة احلق موضوع

]112[ Le texte de l'article 116 de la loi "Nouvelles Régulations Economiques", sur le reporting
social et environnemental des sociétés cotées françaises
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النزاع".

وهذا هو الرأي الراجح لدينا.

[]113

حمكمة االستئناف الفرنسية سبق هلا وقررت أن امليزات املمنوحة للمؤلف حسب
قانون  1957/3/11تعني أن املؤلف له ميزات عىل مؤلفه .معنى احلكم أن املؤلف
[]114

لن خيضع لقواعد املنافسة التجارية ،إما "ألنه ليس منتظام يف إعداد أعامله التأليفية بصفة
ربحية أو ألنه ببساطة ليس رشكة" .بالنسبة للقانون الفرنيس ،فإن هذا احلكم يتناقض
مع ما ذهب إليه القانون األورويب املشرتك من اعرتاف بصفة الرشكة للفنان املؤدي
الذي يسوق بنفسه أعامله الفنية .فاملرشع الفرنيس يفصل حق املؤلف عن قانون املنافسة
التجارية .وملا كان احلال كذلك فنحن نعتقد أن علينا معاملة حق املؤلف كباقي حقوق
امللكية الفكرية وعدم اعتبار حتديد االختصاص احلرصي للمحاكم مسبقا عائقا للجوء
للتحكيم .لكن ماذا عن دعوى التقليد التي تشكل اعتداء عىل حق أديب أو فني أو
[]115

وهي جريمة حتدث عىل الشكل التايل :منتج فكري تم استنساخه بمواد

صناعي،

أقل جودة،

هل يمكن إحالة نزاع نتج عن تعد من هذا النوع إىل التحكيم؟ هذا

[]116

التعدي يعطي املعتدى عليه خيارين ،إما الدعوى املدنية احلقوقية أو الشكوى اجلنائية،
فإذا اختار املعتدى عليه الذهاب إىل طريق الشكوى اجلنائية فإنه لن يستطيع التحول
بعدها إىل التحكيم ،ألن الشكوى اجلنائية تتعلق باملصلحة العامة وترتبط بالنظام العام.
أما إذا اختار املعتدى عليه الذهاب يف طريق الدعوى املدنية احلقوقية فله أن يرجع إىل
]113[ Cass. ch. Soc., 5 novembre 1984, JCP. G, 1985 II. N° 20510; Rev. Arb. 1986, note M-A.
MOUREAR-BOURLES, p. 47
]114[ Cass. civ. 1ère ch., 30 janvier 1985, RIDA, 1985, pourvoi n°83-17259, cité dans A.
STUMPF, sous dir. ADRIEN BOUVEL, Droit d’Auteur et Mondialisation, Master de Droit du
multimédia et des sciences de information, Université Robert Schuman, 2006, p. 8
]115[ J. PASSA, Les divergences dans la définition de l'acte de contrefaçon dans les différentes
branches du droit de la propriété intellectuelle. Plaidoyer pour une clarification, Propriétés
Intellectuelles, n°10, janvier 2004, p. 513

[ ]116عبد الرميد مأمون  ،احلق األديب للمؤلف ،النظرية و تطبيقاهتا ،دار النهضه ،القاهرة  ، 1978 ،ص.
477
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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

التحكيم ،ألن الدعوى املدنية تتعلق بمصلحة خاصة وحق مخيص .سمح حكم
للمحكمة التجارية يف باريس باللجوء إىل التحكيم لفض نزاع يتعلق بتقليد برنامج
حاسوب.

[]117

ومع ذلك فإن جلوء املعتدى عليه إىل التحكيم يف حالة التقليد للمصدر

الفكري قد ال يكون يف صاحله ألنه متى ما تنازل عن حقه يف الدعوى و جلأ إىل التحكيم
فإنه ال يعود بمقدوره اللجوء إىل املحكمة حيث الضامنات األقوى لتأمني العدالة .يف
االجتاه اآلخر حكمت حمكمة االستئناف الفرنسية بأن جلوء أحد املتخاصمني املوقعني
عىل رشط حتكيم لقايض األمور املستعجلة ال يعترب نكوصا عن رشط التحكيم.

[]118

و

اخلالصة أننا نعتقد أن االختصاص القضائي املنصوص عليه لنزاعات حقوق املؤلف
ال جيب أن يمنع من اللجوء إىل التحكيم ،إال يف الشق اجلنائي من النزاع.

]117[ T. com. Paris, 17e ch., 30 mars 1993, Expertises, juin 1993, p. 232
]118[ Civ. 2ème, 7 mars 2002, n° 00-11-526, n° 187, société Royal Mougins golf c/ société
Bénédetti, Dr. & pat. n° 105, note J. MESTRE, p. 122
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اخلامتة
ازدادت حاالت اللجوء إىل التحكيم كوسيلة بديلة لفض املنازعات ،حصل ذلك
كنتيجة مبارشة أو غري مبارش عن الثورة املعرفية و ظهور االتصال اإللكرتوين اللذين
صارا مادة وأداة التجارة يف ان ،وارتبط التحكيم بالعقود الوطنية والدولية .من هنا
ازداد اهتامم املرشع و القايض والباحث يف التحكيم .هذا يدعونا إىل التفكري والعمل
جديا عىل تنمية التحكيم وتطوير الترشيعات اخلاصة به ،والتخفيف من القيود التي
تقف عثرة يف طريق اللجوء إليه .وقد توصلنا من خالل الدراسة إىل مجلة من النتائج
واملقرتحات يمكن استعراضها فيام ييل:
النتائج
 .1اللجوء إىل التحكيم لفض نزاعات امللكية الفكرية جائز قانونا إال يف
حاالت استثنائية هي تلك التي تتعلق يف النظام العام.
 .2املنازعات بشأن براءة االخرتاع تقبل التحكيم إال يف حاالت ثالث :منح أو
إبطال أو جتميد براءة أو الرتخيص اإلجباري لرباءة االخرتاع ،فهذه
احلاالت االستثنائية ال تقبل التحكيم ،ال يف القانون الفرنيس وال يف القانون
األردين.
 .3تقبل نزاعات العالمة التجارية والتصاميم والنامذج ذات الطبيعة املدنية
اخلضوع للتحكيم ،أما النزاعات ذات الطبيعة اجلزائية ،فاالختصاص
احلرصي فيها فيذهب إىل املحاكم العادية ،كام يف دعاوى التقليد واملنافسة
غري املرشوعة.
 .4احلق املعنوي للمؤلف غري قابل للتحكيم ال يف القانون األردين وال يف
القانون الفرنيس ،واالختصاص القضائي املنصوص عليه يف نزاعات
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[د.حممود اسامعيل أبوترايب]

حقوق املؤلف ال جيب أن يمنع من اللجوء إىل التحكيم.
التوصيات :لكل ما سبق نقرتح عىل املرشع األردين أن:
 .1يعيد النظر يف تطوير قانون التحكيم بام يلبي متطلبات التطور احلاصل يف
املعامالت التجارية الدولية.
 .2أن يفرد نصوصا مبارشة إلمكانية اللجوء إىل التحكيم يف قوانني امللكية الفكرية
 .3أن يوحد قوانني امللكية الفكرية يف األردن يف مدونة واحدة ،تنقسم إىل قواعد
عامة يف امللكية الفكرية ،وقواعد خاصة بكل حق من هذه احلقوق ،وأن يتم
تنظيم القواعد اخلاصة بإخضاع منازعات امللكية الفكرية يف القسم األول
اخلاص بالقواعد العامة.
 .4أن يتم تعديل قانون أصول املحاكامت املدنية واجلزائية بحيث يتم توضيح أن
أحكام االختصاص القضائي يقترص معناها وأثرها عىل أحوال التقايض العادي
إذا جلأ إليه املتخاصمون ،وأهنا ال متنع بأي حال جلوء املتنازعني إىل الوسائل
البديلة لفض املنازعات يف حدود ما يسمح به القانون.
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]حممود اسامعيل أبوترايب.[د
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